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 الملخص

تعتبر استخدام العنف أو الإكراه أو التقیید أو التهدیدات أو طول فترة التحقیق بالمتهم تحت تأثیر 

لإجباره على الاعتراف، یعُتبر كل ذلك تجاوزًا التنویم المغناطیسي أو الضرب أو إقامته في قیود حدیدیة 

لحقوق الإنسان. فإنّ تلك الأفعال تبُطل الاعتراف الذي یمكن أن یقدمه المتهم، وحتى لو كان المتهم موافقاً 

على ذلك، فإنّ ذلك لا یغُیرّ من حقیقة أن استخدام القوة یعُد انتهاكًا لحقوق الإنسان. وبالتالي، فإنّ إدراج 

للمتهم في جرائم الاعتراف بالقوة یعُد تجریمًا لتلك الأعمال، وهو ینبغي أن یستثنى من عملیات التعرض 

التحقیق، حیث أن إرادة المتهم تكون تحت الضغط، وبالتالي لا یكون الاعتراف الناتج عن ذلك ذا قیمة 

م لم یرتكبوها فقط قانونیة. ویمُكن أن یدفع استخدام القسوة بعض الأشخاص الأبریاء للاعتراف بجرائ

للتخلص من معاناتهم.قضت المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق بأن یجب على المحكمة التفاتها إلى الدفاع 

الجوهري المتعلق بالاعتراف تحت التهدید والضغط النفسي والجسدي، مثل التعذیب بالكهرباء، كما أنها 

كمة الاتحادیة العلیا بأنه لا یمكن تفسیر القانون على أن تعتبر ذلك انتهاكاً لحقوق الدفاع.وقضت أیضًا المح

مجرد ادعاء المتهم بالخوف من الشرطة یعني الاكراه الذي یعطل الإرادة ویبطل الاختیار. لا یتم اعتبار 

كل وعد أو إغراء فورًا باطلًا لعملیة الاستجواب إلا إذا كان من الصعب على الشخص العادي التصدیق 

بحیث یكون من شأنه أن یدفعه إلى الإجابة على الأسئلة التي توجه إلیه أو یدفعه إلى علیه مقاومته 

الاعتراف بارتكاب الجریمة مثال ذلك قد وعد المتهم بعدم محاكمته أو بالعفو عنه بعدم تقدیم الاعتراف 

عض التهم كدلیل ضده في المحاكمة أو بتخفیف العقوبة التي ستوقع علیه أو التغاضي عن محاكمته عن ب

إذا اعترف، یشكل ضغطًا غیر مقبول وغیر مشروع على المتهم ببعضها الآخر أو وعداً بعدم المساس 

بزوجته وأولاده أو أي شخص عزیز علیه ففي جمیع هذه الأمثلة یصعب على الشخص العادي مقاومة 

اف باطلاً حتى ولو هذا الوعد فإذا وقع هذا الاعتراف نتیجة لذلك كان الاستجواب وما تضمنه من اعتر

 كان اعترافاً حقیقیاً طالما صدر نتیجة للتأثیر بهذا الوعد.
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Abstract 

The use of violence, coercion, restraint, threats, prolonged interrogation of the 

accused under hypnosis, beatings, or keeping him in iron shackles to force him 

to confess are all considered a violation of human rights. These actions 

invalidate the confession that the accused could make, and even if the accused 

consented to this, it does not change the fact that the use of force is a violation 

of human rights. Therefore, including the exposure of the accused to forced 
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confession crimes is considered a criminalization of those acts, and should be 

excluded from investigation processes, as the will of the accused is under 

pressure, and thus the resulting confession has no legal value. The use of cruelty 

can push some innocent people to confess to crimes they did not commit just to 

relieve themselves of their suffering. The Federal Supreme Court in Iraq ruled 

that the court must pay attention to the fundamental defense of confessing under 

threat and psychological and physical pressure, such as electrical torture, and it 

also considers this a violation of the rights of the defense. The Federal Supreme 

Court also ruled that the law cannot be interpreted to mean that the accused’s 

mere claim of fear of the police means coercion that disrupts the will and 

invalidates the choice. Any promise or inducement shall not immediately be 

deemed invalid in the interrogation process unless it is so difficult for an 

ordinary person to believe it to resist that it would induce him to answer the 

questions put to him or induce him to confess to having committed the crime. 

For example, the accused has promised not to be tried or to be pardoned. By not 

presenting the confession as evidence against him at trial, or by reducing the 

sentence that will be imposed on him, or ignoring his trial for some charges if 

he confesses, constitutes unacceptable and unlawful pressure on the accused 

with some of the other charges, or a promise not to harm his wife and children, 

or any person dear to him. In all of these examples, it is difficult The ordinary 

person must resist this promise, and if this confession occurs as a result of that, 

the interrogation and the confession it contains are invalid, even if it is a true 

confession as long as it was issued as a result of the influence of this promise. 

Keywords: the principle of dignity, the accused, Iraqi, Iranian law. 

 

 المقدمة  1

ه الله للسكنى  تعتبر المساواة بین أفراد البشر، تظهر أصول العقیدة الإسلامیة بوضوح، إذ أن الإنسان توَُلاا

أ المساواة بین على الأرض دون تفریق بینه وبین إخوته البشر، إلا بحسب میزان التقوى. ویتجلى مبد

الخصوم في دیوان القضاء في الشریعة الإسلامیة، حیث یعُتبر الإسلام كافیاً بین الخصوم في الحكم 

 المنصوص علیه، بغض النظر عن تفاوت مرتبة كل فرد

یعتبر مبدأ المساواة أحد المبادئ الأساسیة التي تضمن حقوق الأفراد وحریاتهم، وتوفیر الحمایة القانونیة 

الحقوق والحریات. لذلك، یعُتبر هذا المبدأ من أهم مبادئ حقوق الإنسان المُعترَف بها في الإعلانات لهذه 

والمواثیق الدولیة والدساتیر. ولهذا، فإن له أهمیة كبیرة في صون حقوق الأفراد وحمایتها في إطار 

 .الإجراءات الجنائیة بشكل عام، وفي مرحلة المحاكمة بشكل خاص

 1حق المتهم في محاكمة عادلة )التقاضي الجنائي( في العراق:بعض ضمانات 

الحق في افتراض البراءة: المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وهذا یعني أن عبء الإثبات یقع على عاتق  

 الادعاء لإثبات ذنب المتهم بما لا یدع مجالاً للشك.

وعلنیة. وهذا یعني أن المحاكمة یجب أن الحق في محاكمة عادلة وعلنیة: للمتهم الحق في محاكمة عادلة  

 تتم بطریقة عادلة وحیادیة وأن الجمهور یجب أن یكون قادرًا على حضور المحاكمة.

حق التمثیل بمحام: للمتهم الحق في أن یمثله محام. إذا كان المتهم لا یستطیع تحمل تكالیف محام، یتم  

 تعیین محام له من قبل المحكمة.

: للمتهم الحق في استجواب الشهود الذین یشهدون ضدهم. وهذا یسمح للمتهم حق استجواب الشهود 

من قانون  156بالطعن في الأدلة ضدهم ومحاولة التشكیك في مصداقیة الشهود، كما تنص علیه المادة 
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م: یجوز إستدعاء الشاهد للإدلاء بشهادته بشكل شفهي 1971لسنة  23الإجراءات الجنائیة العراقیة رقم 

 2ابي، ویحق للمحكمة في حالة الحاجة تكلیف قاض أو مسجل لاستجواب الشاهد وتدوین شهادته.أو كت

الحق في تقدیم الأدلة: للمتهم الحق في تقدیم الأدلة التي تدعم قضیته. یمكن أن تشمل هذه الأدلة أقوال  

 الشهود أو المستندات أو غیرها من الأشیاء التي تظهر أن المتهم بريء.

اف الحكم: للمتهم الحق في استئناف حكم المحاكمة. هذا یعني أنه یمكن للمتهم الطعن في الحكم حق استئن 

 في محكمة أعلى.

هذه فقط بعض ضمانات حق المتهم في محاكمة عادلة )التقاضي الجنائي( في العراق. هذه الضمانات 

 ضروریة لضمان حصول المتهم على فرصة للدفاع عن نفسه وحمایة حقوقه.

لمهم ملاحظة أن هذه الضمانات قد تختلف حسب الاختصاص القضائي. ومع ذلك، فإن معظم من ا

 المحاكم والقضاة العراقیین ملزمون بشكل عام بهذه القوانین.

بالإضافة إلى الضمانات القانونیة، هناك أیضًا عدد من الخطوات العملیة التي یمكن اتخاذها لضمان حمایة 

 3اكمة. وتشمل هذه:حقوق المتهم في مرحلة المح

طلب المشورة القانونیة: من المهم طلب المشورة القانونیة من محامٍ مطلع على القانون وإجراءات ضمان  

 حمایة حقوق المتهم في مرحلة المحاكمة.

جمع الأدلة: من المهم جمع الأدلة التي تدعم قضیة المتهم. یمكن أن تشمل هذه الأدلة أقوال الشهود أو  

 أو غیرها من الأشیاء التي تظهر أن المتهم بريء.المستندات 

كتابة عریضة: یمكن للمتهم أو محامیه كتابة التماس للمحكمة یطلب فیه حمایة حقوق المتهم في مرحلة  

 المحاكمة. یجب أن یشرح هذا الالتماس سبب انتهاك حقوق المتهم ولماذا یجب حمایتها.

و محامیه للمثول أمام المحكمة للمرافعة في قضیته. هذه فرصة المثول أمام المحكمة: قد یحتاج المتهم أ 

 لتقدیم الأدلة والطعن في الأدلة المستخدمة ضد المتهم.

 فیما یلي بعض القوانین المحددة في العراق التي تضمن حق المتهم في محاكمة عادلة )التقاضي الجنائي(:

: تضمن هذه المادة الحق في محاكمة عادلة لجمیع المواطنین العراقیین. 19الدستور العراقي، المادة  

وینص على أنه "لا یجوز القبض على أحد أو توقیفه أو سجنه إلا وفق القانون". كما تنص على أن "كل 

 شخص یعتبر بریئاً حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة وعلنیة".

: وضع هذا القانون قواعد واجراءات 1971لسنة  159اكمات الجزائیة العراقي رقم. قانون أصول المح 

التحقیقات والمحاكمات الجنائیة في العراق. یتضمن أحكامًا تضمن حقوق المتهم في محاكمة عادلة، مثل 

الحق في إبلاغه بالتهم الموجهة إلیه، والحق في التزام الصمت، والحق في حضور محام، والحق في 

 الحق في تقدیم الأدلة واستئناف الحكم. -ستجواب الشهود، ا

: یحظر هذا القانون التعذیب وغیره من 2008لسنة  21قانون حمایة حقوق الانسان العراقي رقم.  

ضروب المعاملة السیئة للمعتقلین. كما یضمن حق المتهم في محاكمة عادلة، مثل الحق في إبلاغه بالتهم 

ي التزام الصمت، والحق في حضور محام، والحق في استجواب الشهود، والحق الموجهة إلیه، والحق ف

 4لتقدیم الأدلة، والحق في استئناف الحكم.

هذه فقط بعض القوانین المحددة في العراق التي تضمن حق المتهم في محاكمة عادلة )التقاضي الجنائي(. 

 ن نفسه وحمایة حقوقه.هذه القوانین ضروریة لضمان حصول المتهم على فرصة للدفاع ع

من المهم ملاحظة أن هذه القوانین قد یتم تفسیرها بشكل مختلف من قبل المحاكم والقضاة المختلفین. ومع 

 ذلك، فهي توفر إطارًا أساسیاً لضمان حصول المتهم على محاكمة عادلة في العراق.

به المتهم السیاسي خلال حق المتهم في محاكمة عادلة والخصومة الجزائیة هو ضمان أساسي یتمتع 

مرحلة المحاكمة. یهدف هذا الحق إلى ضمان إجراء محاكمة عادلة ومنصفة، وتوفیر فرصة للمتهم للدفاع 

 عن نفسه وإثبات براءته أو تقدیم الأدلة التي تدعم دفاعه.

 5تشمل حقوق المتهم في محاكمة عادلة والخصومة الجزائیة ما یلي:

متع المتهم بحق الحضور بوكیل قانوني لتمثیله في المحاكمة والتعبیر عن . حق التمثیل القانوني: یت1

مصالحه القانونیة. یتیح للمتهم هذا الحق الاستفادة من المشورة القانونیة المتخصصة والدفاع عن حقوقه 

 بشكل صحیح.
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لموجهة ضده قبل . حق معرفة الاتهامات: یجب على المتهم أن یتلقى إشعارًا كاملاً ومفصلاً بالاتهامات ا2

بدء المحاكمة. یتیح هذا الحق للمتهم معرفة الجرائم التي یتهم بها ویتیح له الفرصة لإعداد دفاعه بشكل 

 صحیح.

. حق الدفاع الفعال: یحق للمتهم أن یقدم دفاعه بشكل فعال ومناسب. یشمل ذلك حق الاستجواب للشهود 3

جب أن یتاح للمتهم فرصة التعبیر عن جمیع جوانب دفاعه المدعى علیهم وتقدیم الأدلة التي تدعم دفاعه. ی

 وإظهار عدم صحة الادعاءات الموجهة ضده.

. حق التحقیق المستقل: یتمتع المتهم بحق الاستفسار والتحقیق المستقل في الأدلة التي تدعم دفاعه. یجب 4

ه وتساعده في إعدم أن یكون للمتهم حق الوصول إلى المستندات والأدلة والشهود التي تدعم دفاع

 التعرض للاتهامات بدون أساس قانوني.

. حق تقدیم الشهود والأدلة: یحق للمتهم تقدیم الشهود والأدلة التي تدعم دفاعه. یجب أن یتاح له فرصة 5

 استجواب الشهود وعرض الأدلة بشكل كامل ومناسب لإثبات براءته أو تنازله.

للمتهم السیاسي اختیار محامیه الخاص والاستفادة من المشورة  . حق المحاماة والتمثیل القانوني: یحق6

القانونیة المتخصصة. یتمثل دور المحامي في توجیه ومساعدة المتهم في إعداد دفاعه والدفاع عن حقوقه 

 أمام المحكمة.

 . حق المحاكمة العادلة والمستقلة: یجب أن تجرى المحاكمة بشكل عادل ومستقل، دون تدخل أو تأثیر7

 خارجي غیر قانوني. یجب أن تكون المحكمة مستقلة وغیر تابعة لأي جهة أو سلطة ذات علاقة بالقضیة.

. حق الاستئناف: یحق للمتهم السیاسي تقدیم طعن أمام محكمة الاستئناف ضد حكم المحكمة الأولیة. 8

 یتیح هذا الحق للمتهم إعادة النظر في القرار وطلب إصلاح الظلم إذا وجد.

ق الاطلاع على الملف القضائي: یحق للمتهم السیاسي الاطلاع على الملف القضائي الخاص به، بما . ح9

في ذلك الوثائق والأدلة المقدمة ضده. یتیح هذا الحق للمتهم فهم الادعاءات والأدلة المقدمة ضده وإعداد 

 دفاعه بشكل صحیح.

تهم السیاسي بحمایة من أي إكراه أو ضغط . حق عدم الإكراه والاعتراف القسري: یجب أن یتمتع الم10

نفسي لإجباره على الاعتراف بشيء ما. یتوجب على السلطات القضائیة احترام كرامة المتهم والامتناع 

 عن أي أسالیب غیر قانونیة أو قسریة للحصول على اعتراف.

جلسات المحاكمة . حق المتابعة والحضور: یحق للمتهم السیاسي ومحامیه الحضور والمتابعة لكل 11

 والاستماع إلى الشهود ومرافعات الدفاع والاتصال بالمحامي في أي وقت خلال المحاكمة.

. حق الحصول على حكم مبرر: یجب أن یصُدر حكم المحكمة بشكل مبرر ومنطقي، یوضح الأسس 12

ع على الحكم وفهم القانونیة والأدلة التي توصلت إلیها المحكمة في اتخاذ قرارها. یسُمح للمتهم بالاطلا

 الأسس التي أدت إلى الحكم النهائي.

تلك بعض الضمانات القانونیة التي قد تتوفر لحقوق المتهمین السیاسیین في مرحلة المحاكمة والخصومة 

الجزائیة. یجب على النظام القضائي والسلطات ذات العلاقة احترام وتنفیذ هذه الضمانات وتوفیر بیئة 

مین السیاسیین لممارسة حقوقهم وضمان حق التمثیل القانوني والدفاع الفعال عادلة ومنصفة للمته

والاستجواب العادل وحتأمین سائر الضمانات الأخرى المتعلقة بحقوقهم في المحاكمة. یجب الإشارة إلى 

ا. أن هذه الضمانات قد تختلف قلیلاً من دولة إلى أخرى وتتأثر بالتشریعات والنظم القضائیة المعمول به

لذا، ینبغي على المتهمین السیاسیین ومحامیهم الاطلاع على القوانین واللوائح المعمول بها في البلدان ذات 

 6الصلة لمعرفة الضمانات القانونیة الدقیقة المتعلقة بمرحلة المحاكمة والخصومة الجزائیة في تلك الدول.

ا حق المتهم في محاكمة عادلة. وتشمل هناك عدد من الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان التي تضمن أیضً 

هذه الصكوك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، والاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، 

والاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان. هذه الصكوك ملزمة للعراق وتوفر ضمانات إضافیة لحقوق 

 المتهمین.

سي یكفله القانون الدولي. من المهم ضمان حمایة هذا الحق في حق المتهم في محاكمة عادلة حق أسا

 العراق، بحیث تتاح لجمیع المتهمین فرصة عادلة للدفاع عن أنفسهم وإثبات براءتهم.
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في العراق، تتوفر بعض الضمانات القانونیة لحقوق المتهمین السیاسیین في مرحلة المحاكمة والخصومة 

 7القانونیة التي تنص على حقوق المتهمین في العراق: الجزائیة. وفیما یلي بعض النصوص

من الدستور العراقي: تضمن هذه المادة حق المتهم في الدفاع وتوفیر فرصة عادلة للدفاع  19. المادة 1

 عن نفسه واستعادة حقوقه بمساعدة محامٍ متخصص.

نون مجموعة من الضمانات : یتضمن هذا القا1971لسنة  23. قانون المحاكمات الجزائیة العراقي رقم 2

لحقوق المتهمین السیاسیین، مثل حق التمثیل القانوني، وحق معرفة الاتهامات، وحق الدفاع الفعال، وحق 

 استجواب الشهود وتقدیم الأدلة، وحق الاستئناف، وحق الحضور والمتابعة.

سیاسیین: یعمل هذا بشأن المحاكمات الجزائیة الخاصة بالمتهمین ال 2011لسنة  30. القانون رقم 3

القانون على تنظیم المحاكمات الخاصة بالمتهمین السیاسیین، ویوفر ضمانات إجراء محاكمة عادلة 

 ومنصفة للمتهمین السیاسیین.

یجب على المتهمین السیاسیین ومحامیهم الاطلاع على هذه النصوص القانونیة لفهم حقوقهم والضمانات 

 لخصومة الجزائیة في العراق.المتاحة لهم في مرحلة المحاكمة وا

إلا أنه یمكن الاشارة إلى بعض المبادئ القانونیة العامة في العراق التي تؤكد ضمانات حقوق المتهمین 

 8السیاسیین في مرحلة المحاكمة. ومن هذه المبادئ:

السیاسیون، یجب . مبدأ العدالة والمساواة: یتضمن هذا المبدأ أن جمیع المتهمین، بما في ذلك المتهمون 1

 أن یحظوا بمعاملة عادلة ومساواة أمام القانون دون أي تمییز أو تحیز.

. مبدأ الشفافیة: یشمل هذا المبدأ ضرورة إجراء المحاكمات السیاسیة بشكل علني وشفاف، بحیث یتاح 2

 للجمهور ووسائل الإعلام حضور المحاكمة ومتابعتها.

للمتهم السیاسي حق الحضور بوكیل قانوني لتمثیله والدفاع عن  . حق التمثیل القانوني: یجب أن یتاح3

 حقوقه في المحاكمة.

. حق معرفة الاتهامات: ینبغي أن یبُلغ المتهم السیاسي بوضوح وتفصیل بالاتهامات الموجهة ضده، 4

 بحیث یتاح له فهم طبیعة الاتهام والأدلة المقدمة ضده.

یاسي بحق الدفاع الفعال وتقدیم الأدلة والحجج التي تدعم دفاعه . حق الدفاع الفعال: یتمتع المتهم الس5

 وتعزز براءته.

. حق الاستئناف: یجب أن یتاح للمتهم السیاسي حق التماس الاستئناف ضد حكم المحكمة الأولیة، 6

 للمراجعة والطعن في القرار.

مرحلة المحاكمة في العراق. تلك المبادئ العامة تسهم في تعزیز ضمانات حقوق المتهمین السیاسیین في 

یجب استشارة المصادر القانونیة الرسمیة والمحامین المختصین في العراق للحصول على معلومات أكثر 

 تحدیداً وتطبیقاً بشأن الضمانات القانونیة المحددة لحقوق المتهمین السیاسیین في مرحلة المحاكمة.

 

 لى الاعتراف منع نقض مداء الکرامة و التعرض للمتهم لحمله ع  2

تعتبر استخدام العنف أو الإكراه أو التقیید أو التهدیدات أو طول فترة التحقیق بالمتهم تحت تأثیر  

التنویم المغناطیسي أو الضرب أو إقامته في قیود حدیدیة لإجباره على الاعتراف، یعُتبر كل ذلك تجاوزًا 

یمكن أن یقدمه المتهم، وحتى لو كان المتهم موافقاً لحقوق الإنسان. فإنّ تلك الأفعال تبُطل الاعتراف الذي 

على ذلك، فإنّ ذلك لا یغُیرّ من حقیقة أن استخدام القوة یعُد انتهاكًا لحقوق الإنسان. وبالتالي، فإنّ إدراج 

التعرض للمتهم في جرائم الاعتراف بالقوة یعُد تجریمًا لتلك الأعمال، وهو ینبغي أن یستثنى من عملیات 

، حیث أن إرادة المتهم تكون تحت الضغط، وبالتالي لا یكون الاعتراف الناتج عن ذلك ذا قیمة التحقیق

قانونیة. ویمُكن أن یدفع استخدام القسوة بعض الأشخاص الأبریاء للاعتراف بجرائم لم یرتكبوها فقط 

 للتخلص من معاناتهم.

 الكرامة الفردية للمتهمتجريم التعرض للمتهم لحمله على الاعتراف ماديا من أجل تحقيق  1ـ2

التجریم المادي لتعرض حقوق المتهم للإكراه یشمل كل شكل من أشكال القوة المادیة الخارجیة  

التي یتعرض لها المتهم، مما یؤثر على حریته في اتخاذ قرار بین الإنكار والاعتراف. یمكن أن یظهر هذا 

جسم المتهم، مما یفسد إرادته ویفقده السیطرة  الإكراه المادي بدرجات متعددة من العنف الذي یؤثر على
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التعنیف یشیر إلى استخدام أي قوة مادیة مباشرة تطبق على جسم الفرد بحیث یفقد الفرد  ، ( 9)على نفسه

القدرة على مقاومتها، وتؤثر على إرادته وتجعل تصرفاته غیر قابلة للتحكم. یمكن أن یتم التعنیف بأي 

ه یتسبب في إلحاق الضرر بسلامة الجسم، سواء كان هذا الإكراه قد تسبب ألماً درجة من العنف، طالما أن

 .( 10)للفرد أو لم یكن كذلك

وقد أجمع الفقه على أنه لا یجوز استخدام العنف مع المتهم أو تعذیبه للحصول منه على اعتراف، 

اف حتى ولو كان مطابقاً فأي درجة من العنف تبطل الاستجواب والأدلة المستمدة منه ومن بینها الاعتر

للحقیقة لأن المتهم الذي یتعرض للعنف لا یتصرف بحریة كاملة وتكون إرادته معیبة كما أن التعذیب قد 

یدفع شخصاً بریئاً إلى الاعتراف لكي یتخلص من آلامه، فمن السهل إجبار المتهم على الكلام ولكن من 

 .( 11) الصعب أن نجبره على قول الحقیقة

ستقر علیه القضاء العراقي في أحكامه فقد قضت المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق في وهذا ما ا

حكم لها )بعدم اعتبار الاعتراف دلیلاً عند ثبوت صدوره تحت الضغط والضرب والإكراه من قبل 

 .( 12)الشرطة( 

اع الجوهري قضت المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق بأن یجب على المحكمة التفاتها إلى الدف

المتعلق بالاعتراف تحت التهدید والضغط النفسي والجسدي، مثل التعذیب بالكهرباء، كما أنها تعتبر ذلك 

 .( 13)انتهاكاً لحقوق الدفاع

وقضت أیضًا المحكمة الاتحادیة العلیا بأنه لا یمكن تفسیر القانون على أن مجرد ادعاء المتهم 

 .( 14)یعطل الإرادة ویبطل الاختیاربالخوف من الشرطة یعني الاكراه الذي 

نصت على أنه  333، فإن المادة 1969لسنة  111فیما یتعلق بقانون العقوبات العراقي المرقم 

یعُاقبَ بالسجن أو الحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة یقوم بتعذیب متهم أو شاهد أو خبیر، أو یأمر 

لاء بأقوال أو معلومات بشأنها. ویعُتبر استخدام القوة أو بتعذیبهم، للحیلولة دون الاعتراف بجریمة أو الإد

 .(15)التهدید في هذه الحالات جزءًا من التعذي(

ومن التطبیقات العملیة لجریمة هذه المادة هي اعتداء الاجهزة الامنیة مثلا في الدوریات او 

 .(16)ي سبب كان السیطرات على المواطنین بسبب اجتیازهم للسیطرة او عدم توقفهم بعجلتهم اي لأ

 

 

 تجريم التعرض للمتهم لحمله على الاعتراف معنويا من أجل تحقيق الكرامة الفردية للمتهم 2ـ2

وهو الذي یقصد به تعریض المتهم للاكراه معنویا حیث ان الإكراه المعنوي هو كل ما یؤثر في  

بین الإنكار والاعتراف  نفسیة المتهم تأثیراً من شأنه أن یؤثر على إرادته، ویضیق من حریة اختیاره

بصدد الجریمة محل التحقیق ومن صور التعرض للمتهم لحمله على الاعتراف من الناحیة المعنویة هو 

 :( 17) الاغراء والتهدید وغیرها

 

 اولا : اغراء المتهم لحمله على الاعتراف :

في المتهم بتحقیق  ان اغراء المتهم لحمله على الاعتراف هو الذي یقصد به تحدیداً، إثارة الأمل 

شيء یعود علیه بالفائدة قانونیاً، قد یؤثر سلباً على حریته في اتخاذ القرار بین الاعتراف والإنكار، مما 

د قوة الأدلة  .( 18)یثیر الشك في موثوقیة نتائج التحقیق ویهُدِّّ

عب على لا یتم اعتبار كل وعد أو إغراء فورًا باطلًا لعملیة الاستجواب إلا إذا كان من الص

مقاومته بحیث یكون من شأنه أن یدفعه إلى الإجابة على الأسئلة التي  الشخص العادي التصدیق علیه

توجه إلیه أو یدفعه إلى الاعتراف بارتكاب الجریمة مثال ذلك قد وعد المتهم بعدم محاكمته أو بالعفو عنه 

لتي ستوقع علیه أو التغاضي عن بعدم تقدیم الاعتراف كدلیل ضده في المحاكمة أو بتخفیف العقوبة ا

ببعضها الآخر  محاكمته عن بعض التهم إذا اعترف، یشكل ضغطًا غیر مقبول وغیر مشروع على المتهم

أو وعداً بعدم المساس بزوجته وأولاده أو أي شخص عزیز علیه ففي جمیع هذه الأمثلة یصعب على 

تیجة لذلك كان الاستجواب وما تضمنه من الشخص العادي مقاومة هذا الوعد فإذا وقع هذا الاعتراف ن

 .( 19)اعتراف باطلاً حتى ولو كان اعترافاً حقیقیاً طالما صدر نتیجة للتأثیر بهذا الوعد



 

484 

 

وفي التشریع العراقي قضت المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق على )بطلان إفادة المتهم 

 .( 20) بتزویره أوراق عرفیة لوقوعها تحت الإكراه والإغراء (

 

 ثانيا : تهديد المتهم لحمله على الاعتراف

ان المقصود بتهدید المتهم لحمله على الاعتراف هو تتضمن هذه العبارة ضغطًا یفرضه شخص  

على إرادة آخر لتوجیهها نحو سلوك معین، ویشمل هذا الضغط إلحاق الأذى بالمهدد، سواء في شخصه 

 .( 21) أو في ممتلكاته، أو ینال شخصاً عزیزاً علیه

وصور التهدید المبطل للاستجواب والاعتراف الناتج عنه لا تقع تحت حصر منها تهدید المتهم 

بالقتل أو بالضرب أو بهتك عرضه أو تهدید المتهم بالقبض على زوجته أو یمارس الضغط على شخص 

مانه من ما من خلال الإخلاء عنه من قبل أحد أقاربه، أو من قبل شخص مقرب منه، أو من خلال حر

 .( 22)الطعام

التهدید قد یكون مباشرًا أو غیر مباشر، حیث یعتبر التهدید المباشر هو الذي یتعرض له المتهم 

بشكل مباشر، أما التهدید غیر المباشر فیكون عن طریق التهدید بإیذاء شخص آخر بهدف ترویع المتهم 

 .( 23)امهوإجباره على الاعتراف، وهذا یعُتبر تعذیباً لشریك المتهم أم

ً توقیعه في الحال ولكنه یتحقق حتى ولو كان  وكذلك لا یشترط في التهدید أن یكون متضمنا

التهدید بتوقیعه فیما بعد كما لا یشترط قیام المهدد بالتنفیذ وإنما العبرة في أثر التهدید على إرادة المتهم لا 

 .( 24)بوقوعه في ذاته

من قانون العقوبات العراقي  332المتهم في المادة ولقد عالج المشرع العراقي اسالیب تهدید 

والتي تنص القوانین على معاقبة أي موظف أو شخص مكلف بخدمة عامة  1969لسنة  111المرقم 

استخدم التهدید والقسوة ضد أي شخص بناءً على وظیفته، مما یؤدي إلى انتهاك كرامته أو شرفه أو 

 .( 25)سنة وبدفع غرامة لا تتجاوز مائة دینار(  إلحاق الأذى بجسده، بالسجن لمدة تصل إلى

یمُنع بشدة جمیع أشكال التعذیب  37في المادة  2005نص الدستور العراقي الصادر في عام و

النفسي والجسدي، والمعاملة غیر الإنسانیة، ولا یعُتد بأي اعتراف یتم انتزاعه بالإكراه أو التهدید أو 

بة بالتعویض عن الضرر الذي لحق به، سواء كان ذلك ضررًا مادیاً التعذیب. وللمتضرر الحق في المطال

 .( 26) أو معنویاً، وفقاً للقانون(

 

 ثالثا : حيلة وخداع المتهم لحمله على الاعتراف :

یقصد بحیلة وخداع المتهم لحمله على الاعتراف هي تلك الأفعال الخارجیة التي یقوم بها المحقق  

غشه لأن الكذب المجرد لا یكفي لتكوین الحیلة أو الخداع بل یلزم تأییده ودعمه لیؤید بها كذبه ویستر بها 

بمظاهر خارجیة تعززه ویهدف إیهام المتهم بواقعة غیر حقیقة فیؤثر على حریة إرادته في الاختیار بین 

 .( 27)الإنكار والاعتراف

جواب المتهم، حتى لو وكذلك لا یجیز القانون للمحقق استعمال وسائل الحیلة والخداع عند است

كان من الصعب الوصول إلى الحقیقة دون اللجوء إلى هذه الأسالیب؛ لأن استخدام الحیل یعتبر نوعًا من 

التلاعب الذي یضع المتهم في موقف مضطرب، مما یؤثر على إرادته. وإذا كانت إرادته متأثرة خلال 

ا تبطل الأدلة المستمدة منه ومن بینها جلسات الاستجواب، فإن هذا الاستجواب یكون غیر مقبول، كم

.ومن أمثلة التحایل غیر المشروع أن یوهم المحقق المتهم أثناء استجوابه بأن شریكه في ( 28)الاعتراف

 .( 29)الجریمة قد اعترف، أو أن شخصاً معیناً شاهده وهو یرتكب الجریمة أو إیهامه بوجود أدلة ضده 

 

 تحقيق الكرامة الفردية للمتهمحقوق المتهم في المساواة  من أجل   3

من أهم المبادئ التي یستند إلیها القضاء في الشریعة الإسلامیة مبدأ المساواة بین الخصوم، حیث  

 .( 30)تتجانس النصوص الشرعیة في تأكید هذا المبدأ

ابِّعِّ الْهَوَى  كما جاء في قوله تعالى } یاَ داَوُودُ إِّناا جَعلَْناَكَ خَلِّیفةًَ فِّي الْأرَْضِّ فَاحْكُمْ  بیَْنَ النااسِّ بِّالْحَقِّّ وَلَا تتَ

یدٌ بِّمَا نسَُوا یوَْمَ ا ِّ لهَُمْ عَذاَبٌ شَدِّ لُّونَ عَنْ سَبِّیلِّ اللَّا ینَ یضَِّ ِّ إِّنا الاذِّ لاكَ عَنْ سَبِّیلِّ اللَّا سَابِّ {فَیضُِّ . ویقول ( 31)لْحِّ
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َ یَأمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الْأمََاناَتِّ إِّلَى أهَْلِّهَا وَإِّذاَ حَكَمْتمُْ بیَْنَ النااسِّ أنَْ  َ الله تعالى } إِّنا اللَّا تحَْكُمُوا بِّالْعدَْلِّ إِّنا اللَّا

یرًا {  یعاً بصَِّ َ كَانَ سَمِّ ظُكُمْ بِّهِّ إِّنا اللَّا ا یعَِّ ما نْ ذكََرٍ وَأنُْثىَ یَا أیَُّهَ .وقوله تعالى } ( 32)نِّعِّ ا النااسُ إِّناا خَلقَْنَاكُمْ مِّ

َ عَلِّیمٌ خَبِّیرٌ  ِّ أتَقْاَكُمْ إِّنا اللَّا نْدَ اللَّا  .( 33){  وَجَعلَْنَاكُمْ شُعوُباً وَقَباَئِّلَ لِّتعَاَرَفوُا إِّنا أكَْرَمَكُمْ عِّ

من تراب، فلا فضل لأحد قال النبي محمد صلى الله علیه وسلم: "إنكم جمیعاً بنو آدم، وآدم خلق 

 .( 34)على آخر إلا بالتقوى، لینتهینا قومٌ یفُتخََرونَ بآبائهم، أو لیكوننا أهونَ على الله من العجلان."

الخصوم على الآخر بل یجب علیه ان یعدل بینهما في  فلا یحق للقاضي أن یمیل لصالح أحد

 .( 35)لحظه ولفظه ومجلسه والدخول علیه 

ان یسوي بینهما في النظر والنطق والخلوة فلا ینطلق بوجهه الى احدهما ولا  ویجب على القاضي

یسار احدهما ولا یرمو الى احدهما بشيء دون خصمه ولا یرفع صوته على احدهما ولا یكلم احدهما 

بلسان الآخر ولا یخلو بأحد في منزله ولا یضیف احدهما فیعدل بین الخصمین في هذا كله لما في ترك 

 . (36)یه من كسر قلب الآخر وتهمة وشك في عدالة القاضي ایضاالعدل ف

وقد حفل التاریخ الاسلامي بما یؤكد هذا التطبیق في مجلس القضاء ویقول العلماء في الاسلام 

 .( 37)على القاضي التسویة في الحكم بین القوي والضعیف والعدل في القضاء بین المشروف والشریف 

 

 

 ة بتعذيب المتهم في القانون العراقي  حظر انتهاك مبدأ الكرام  4

إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونیة عادلة، ویجب أن تظل حریته وكرامته 

محفوظتین. لكل فرد الحق في أن یحظى بمعاملة عادلة في الإجراءات القضائیة والإداریة، وتأتي هذه 

الحریة الفردیة وضماناتها، مشار إلیها في دستور جمهوریة القیم والمبادئ السامیة، بما في ذلك قدسیة 

. تؤكد هذه الضمانات على أهمیة الحفاظ على حقوق الإنسان وضمان 2005العراق الذي صدر عام 

حصوله على محاكمة عادلة. ومن المهم أن یكون هدف الإجراءات الجزائیة هو تقصي الحقائق ولیس 

یؤُخذ في الاعتبار حقوق المتهم في جمیع المراحل، حیث لا قیمة إثبات الجرم على المتهم، ویجب أن 

 للحقیقة إذا كانت تتعارض مع تلك الحقوق یوصل الیها على مذبح الحریة .

ولما كانت جریمة التعذیب هي أكثر الجرائم انتهاكا لهذه المبادئ والحقوق الانسانیة وتتجلى 

یها عملیاً، في بلد كان مهداً للشرائع التي جرمت التعذیب الأهمیة الدستوریة لمنع التعذیب، فضلاً عن تفش

منذ العصور القدیمة وحظرته وعاقبت علیه، حتى وقت كان یعُتبر فیه وسیلة مشروعة في القوانین التي 

ئت قبل آلاف السنین. وقد كانت هذه الشرائع مصدرًا للكثیر من القوانین الحدیثة في بلدان تفتخر الآن  أنُشِّ

 للتعذیبز بحقوق الإنسان ورفضها للتعذیب بالتزامها

 اساليب جريمة التعذيب من أجل الحفاظ على الكرامة الفردية  1ـ4

من قانون العقوبات العراقي  333لقد عالج المشرع العراقي اسالیب تعذیب المتهم في المادة 

ظف أو مكلف ، والتي جاءت بالنص على أنه "یعُاقبَ بالسجن أو الحبس كل مو1969لسنة  111المرقم 

بخدمة عامة، الذي یعذب أو یأمر بتعذیب متهم أو شاهد أو خبیر لحمله على الاعتراف بجریمة أو للإدلاء 

 .( 38)بأقوال أو معلومات بشأنها، ویكون بحكم التعذیب استعمال القوة أو التهدید( 

نظرة منتقدة وكذلك، تعُدَّ الاعتداءات على حریة الإنسان بغیر مبرر مشروع لمصلحة المجتمع 

في الفكر الجنائي المعاصر، إذ تعَُتبر صیانة الحریة أقدس ما یسعى إلیه الإنسان. واستناداً إلى هذا 

المنطلق، توجهت التشریعات الدولیة والداخلیة نحو تجریم جمیع أشكال الإكراه التي تمارس على 

رسها المتهم بكل حریة، بما في الشخص لإجباره على الاعتراف، وأقرت حقوق الدفاع الكاملة التي یما

رت جمیع أسالیب التأثیر والضغط على  ذلك حقه في الامتناع عن الإدلاء بالتصریح. وفي المقابل، حُظِّ

 :( 39)المتهم

 اولا : التعذيب

ویقصد به كل فعل یمُارس على جسم المتهم بحیث یشُل إرادته بواسطة قوة مادیة لا یمكنه   

مقاومتها أو یؤثر فیها بحیث یستطیع هذا الفعل التعبیر عن الإرادة، ولكن بغیر رغبتها. وتشمل صور 

 : (40)التعذیب  
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ام الأیدي والأقدام الضرب على مختلف أنحاء الجسم بواسطة اللكم والصفع والركل، أو باستخد -1

 .والأحزة الجلدیة

استخدام الدولاب، وهو تعلیق الضحیة من إطار مطاطي وضربه بالعصي أو الهراوات أو الأسلاك أو  -2

 .السیاط

تطبیق بساط الریح، حیث یرُبط الضحیة بقطعة خشب على شكل جسم الإنسان ویتعرض للضرب أو  -3

 .للصدمات الكهربائیة على جمیع أجزاء جسمه

 .استخدام الفلقة، والتي تعني الضرب على باطن القدمین -4

تطبیق الشبح، حیث یرُبط ذراعي الضحیة خلف ظهره ویعُلق بین الذراعین أو بین القدمین، مما یمكن  -5

 .أن یتسبب في تعرضه للضرب أو للصدمات الكهربائیة

والأنف واللسان والعنق والیدین توجیه تیار كهربائي إلى أجزاء حساسة من الجسم، مثل الأذنین  -6

 (41)والقدمین وأعضاء أخرى

الكرسي الألماني: وهو كرسي معدني یحتوي على أجزاء متحركة یتم ربط الضحیة فیه بذراعیها  -7

ً توترًا مفرطًا للعمود الفقري وضغطًا شدیداً  وساقیها، ویمیل المسند الخلفي للكرسي إلى الوراء، مسببا

رافها. یقال إن هذا النوع من الكراسي قد یؤدي إلى صعوبة في التنفس تقارب على رقبة الضحیة وأط

الاختناق، وفقدان الوعي، وحتى تكسیر العمود الفقري في بعض الحالات. وهناك نوع آخر من هذه 

الآلات یعُرف باسم "الكرسي السوري"، یتم فیه تثبیت شفرات معدنیة على القوائم الأمامیة للكرسي عند 

بط قدمي الضحیة، مما یسبب نزیفاً حاداً في كاحلي القدمین عند تركیز الضغط علیهما. یسُتخدم أي نقطة ر

 من النوعین مع ضرب الضحیة أو جلدها في نفس الوقت

الغسالة تعُتبر واحدة من الآلات الشدیدة القسوة، حیث تمثل اسطوانة دوارة مجوفة تشبه أسطوانة  -8

الضحیة لإدخال ذراعیه فیها، مما یتسبب في سحقهما أو سحق الأصابع أو الغسالة المنزلیة، وتضطر 

 كلیهما

وضع قطع من القطن المنقوعة بالبنزین على أجزاء مختلفة من الجسد، ثم إشعال النار فیها، مع صب  -9

 البنزین على قدمي الضحیة وإشعاله

لغاز لحرق لحیة الضحیة أو تطفئة السجائر في مناطق حساسة من الجسم، واستخدام قداحات ا -10

 (42)الشارب أو أجزاء أخرى من الجسم المغطاة بالشعر 

وعلى الرغم من أن جریمة التعذیب تعتبر من جرائم الاعتداء على الأشخاص، إلا أن هناك حجتین 

 أساسیتین لذلك:

الأشخاص هي حق أولاً، تتمثل في أن المصلحة المحمیة التي تشترك فیها جمیع جرائم الاعتداء على  -1

ً على هذه المصلحة  الإنسان في السلامة العامة. لذلك، تعتبر جرائم الاعتداء على الأشخاص عدوانا

والحقوق الأساسیة للإنسان، سواء كانت على الناحیة البدنیة أو النفسیة. تتضمن هذه الحقوق الحق في 

امة واحترامها. وبناءً على ذلك، فإن الحیاة وسلامة الجسم، بالإضافة إلى الحق في المحافظة على الكر

ً لقوانین  الجرائم التي تنتهك هذه الحقوق تشكل مجموعة من جرائم الاعتداء على الأشخاص، وفقا

 (43)العقوبات

جرائم الأشخاص تعتبر من الجرائم المادیة، حیث یكون الحدث الذي یشكل الجریمة ضاراً بطبیعته،  -2

نتیجة معینة لوقوع الجریمة. بمعنى آخر، لا یلزم بالضرورة أن وبالتالي، لیس من الضروري تحقیق 

یتسبب الاعتداء في إیذاء الضحیة لیتم تجریمه. وهذا الأمر ینطبق بالضبط على جریمة التعذیب، حیث 

یكتمل النشاط المادي للمتهم بمجرد ارتكاب فعل الاعتداء، سواء كان ذلك عبر تعذیب المتهم، أو تهدیده 

ه بذلك، حتى لو لم یؤدي هذا الفعل إلى إیذاء المجني علیه. وبالتالي، فإن عدم وقوع الإیذاء لا به، أو إلزام

ً أمام اكتمال جریمة التعذیب. وسواء قام المتهم بالاعتراف أو لم یفعل، فإن الجریمة تعُتبر  یعتبر عائقا

 (44)مُتحققة بمجرد ثبوت وجود القصد الجنائي إلى جانب الفعل المادي

على ما سبق، یمكننا تلخیص أن جریمة التعذیب تعُتبر جزءًا من جرائم الأشخاص، وبالتالي فإن  بناءً 

 (45)إطار النشاط الإجرامي فیها یتناسب مع إطار الأنشطة الإجرامیة لهذه الجرائم
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 ثانيا : اطالة الاستجواب : 

م للكشف عن الحقیقة یحتل الاستجواب مكانة مهمة بین إجراءات التحقیق القضائي، حیث یسُتخد 

وإبراز براءة المتهم أو إدانته. إنه طریق للاتهام وطریق للدفاع في آن واحد، وهو جزء من إجراءات 

 (46)التحقیق التي أثیرت مسألة مدى مشروعیته في حالة استمراره لفترة طویلة

لي بأقوال من الواضح أن الاستجواب الممتد یضغط على المتهم ویؤثر في إرادته، مما یجعله ید

 (47)قد لا یكون قد صرح بها لولا التعب الذي نتج عن طول فترة الاستجواب

من الأفضل بلا شك أن یتم الاستجواب مباشرة بعد تحدید هویة المتهم قدر الإمكان، حیث یتماشى 

هذا التوقیت مع مصلحة الاتهام والدفاع في آن واحد، ویوفر أهم ضمانة للتحقیق وهي السرعة في إجراء 

في تأجیل الإجراءات لتجنب انتهاك حریة المتهم دون الضرورة. ومع ذلك، یحتفظ المحقق بالحق 

الاستجواب لفترة معینة إذا استدعته ضروة التحقیق، خاصة في الجرائم المعقدة والمتشعبة. ینبغي العمل 

على تجنب أي تأثیر سلبي لهذا التأخیر على قوى المتهم الذهنیة، وضمان عدم استغلال التحقیق لإرهاقه 

 (48)وإجباره على الاعتراف في ظروف نفسیة صعبة. 

في إجراء الاستجواب، سواء بناءً على ضرورات التحقیق أو بغرض إطالة تأخیر المحقق 

الاستجواب، ینتهك حیادیته ویتعارض مع مبدأ القاعدة الدستوریة التي تنص على عدم خضوع القاضي إلا 

للقانون. هذا التأخیر یؤثر سلباً على سلامة التصریحات الصادرة عن المتهم ویتعارض مع متطلبات 

لتحقیق. عند إبلاغ المتهم بالتهمة، یجب أن یتم استجوابه فورا، وإذا لم یكن ذلك ممكناً، یتم السرعة في ا

 (49)تحویله إلى وكیل الجمهوریة الذي یطلب من قاضي التحقیق مواصلة الإجراءات

في حال غیاب أي من القضاة، یجب استجواب المتهم فورًا، وإلا یتم إطلاق سراحه لضمان عدم  

. تبرز هذه المادة أهمیة السرعة في الاستجواب ومنع التأخیر، مما یؤكد على أهمیة حمایة انتهاك حقوقه

حریة الفرد. یظهر حرص المشرع على تسریع عملیة الاستجواب لكل من یصدر ضده أمر إحضار أو 

 48ن قبض أو إیداع. وفي حالة عدم إمكانیة استجوابه، یحُتجز المتهم في مركز الاحتجاز لمدة لا تزید ع

ساعة. المعیار الذي یمكن اعتماده لاعتبار الاستجواب مطولًا لیس مجرد المدة الزمنیة، بل یعتمد على 

 (50)شعور المتهم بالإرهاق خلال الاستجواب، وهو معیار نسبي یتفاوت باختلاف درجة تحمل كل فرد 

إنما هو تجربة  زمنیا معیارا لیس مطولا الاستجواب اعتبار في اعتماده الممكن المعیار وإن

 (51)المتهم بالإرهاق خلال الاستجواب، وهو معیار نسبي یختلف باختلاف درجة تحمل كل فرد. 

قد أخطأ المشرع عندما لم یحدد معیارًا محدداً لقیاس أو اعتبار الاستجواب مطولا، لأن ذلك 

مكن الاعتماد على سجل یختلف من فرد إلى آخر وفقاً لقدرته على تحمل الاستجواب. بالإضافة إلى ذلك، ی

الماضي الإجرامي للمتهم، فقد یظهر الإرهاق منذ البدایة، خاصة إذا كان المتهم محترفاً في الجریمة. 

وبالتالي، یبقى تقدیر مدى طول الاستجواب أو قصره مسألة یتخذ فیها القاضي قراره بناءً على ما یراه 

اقعي، ثم یبدأ في استجواب المتهم بناءً على هذه مناسباً، حیث ینظم المحقق في عقله الأحداث بشكل و

 (52)الحقائق واحدة تلو الأخرى، وبهذه الطریقة، لا یتعرض المتهم لأي اضطراب في أفكاره

وهذا ما حرص علیه المشرع من خلال ضمان الراحة للمشتبه فیه أثناء سماع أقواله في مرحلة  

عد من قبل الضبطیة القضائیة فترات استراحة البحث والتحري، حیث یتضمن المحضر الرسمي الذي یُ 

خلال الاستجواب، مما یتیح للجهات القضائیة مراقبته. ویشترط لاعتبار القول الناتج عن إطالة 

الاستجواب إرهاقا للمتهم أن تكون هناك علاقة بین الإطالة والتصریحات الصادرة عن المتهم، حیث تمثل 

 (53)للإرادة هذه العلاقة إكراهًا مادیاً معیباً

 اركان جريمة التعذيب  من أجل الحفاظ على الكرامة الفردية 2ـ4

یمثل الوصول الى الحقیقة لتحقیق العدالة وضمان الاستقرار الاجتماعي، الغرض الأساسي من  

الإجراءات الجنائیة، ومع ذلك، لا یمكن التذرع بانتهاك كرامة الإنسان وحریاته الأساسیة من أجل تحقیق 

 :(54)الغایة النبیلة في مظهرها. وتتكون أركان جریمة التعذیب من ثلاثة أركان رئیسیةهذه 

 

 اولا : الركن المفترض :
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ان جمیع الجرائم تشترك بالاركان العامة الا ان لكل جریمة على حدة اركان خاصة تمیزها عن  

نوني المنصوص علیه فلول غیرها وهذه الاركان لابد من وجودها لكي تقوم الجریمة وفقا للنموذج القا

توافر هذا الركن أو العنصر كما یطلق علیه البعض لما أمكن القول بوجود الجریمة وان كانت تنضوي 

تحت وصف قانوني أخر وجریمة التعذیب من الجرائم التي اشترط لقیامها وجود مثل هذه الاركان 

 (55)المفترضة والمتمثلة بصفة الجاني وصفة المجنى علیه أو كلهما

 صفة الجاني :  -1

، تبین للباحث 1969لسنة  111من قانون العقوبات العراقي المرقم  333من خلال نص المادة  

 أن صفة الجاني تقسم إلى قسمین، وهما الموظف والمكلف بالخدمة.

، 333، في المادة 1969لسنة  111على الرغم من أن قانون العقوبات العراقي المرقم  الموظف : -أ

اشترط أن یكون الجاني موظفاً أو مكلفاً بخدمة عامة، إلا أنه لم یحدد تعریفاً محدداً لهذا المصطلح في أي 

لسنة  24م نص من نصوصه، معتمداً في ذلك على نص المادة الثانیة من قانون الخدمة المدنیة المرق

والتي قالت بأن الموظف )كل شخص عهدت الیه وظیفة دائمة داخلة على الملاك الخاص  1960

 .( 56) بالموظفین(

، ینص 1991لسنة  14وفیما یتعلق بقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي المرقم  

أو الجهة غیر المرتبطة على أن الموظف هو كل شخص یكُلاف بوظیفة داخل ملاك الوزارة  1المادة 

 .( 57) بوزارة(

بأن  1969لسنة  111من قانون العقوبات العراقي المرقم  2لقد نصت المادة  المكلف بخدمة عامة : -ب

)الموظف المكلف بخدمة عامة یشمل كل فرد یتولى مهمة عامة في خدمة الحكومة، ودوائرها الرسمیة 

وضوعة تحت رقابتها. وتشمل هذه الفئة رئیس الوزراء وشبه الرسمیة، والمصالح التابعة لها أو الم

 .( 58)والوزراء وأعضاء المجالس النیابیة والإداریة والبلدیة( 

بالتالي، یكمن الأهمیة في وجود شرط الصفة للجاني في جریمة التعذیب ان یكون الموظف أو 

ً بالسلطة التي تمكنه من مزاولة العمل عند  ارتكابه هذه  الجریمة وان ظهر المكلف بخدمة عامة متمتعا

تعیینه كان باطل لبعض الاسباب او انتهت وظیفته او خدمته او عمله بعد ذلك وبما ان جریمة تعذیب 

المتهم تقع استنادا الى سلطة الوظیفیة باعتبارها من جرائم  السلطة ضد الفراد علیه فل یشترط ان یكون 

المتهم وسؤاله بل قد لتكون لدیه الصلاحیات القانونیة لذلك  المر بالتعذیب او القائم به مختصا باستجواب

فمن المتصور من الناحیة العملیة ان یقع التعذیب من خلل الاتصال المادي بالمتهم المراد إكراهه على 

الاعتراف سواء في المكان المحتجز به او أثناء نقله من مكان الى اخر هذا من جهة ومن جهة أخرى فان 

لیرتبط ارتباطا بممارسة الوظیفة زمنیا وانما یرتبط ارتباطا بها فالعبرة في استخدام  وقوع الجریمة

الموظف لسلطته على المجنى علیه هذه السلطة التي خولته ایاها الوظیفة العامة وبالتالي فان قدرته على 

مي وهي بأي تعذیب المجنى علیه جاءت بسبب سلطته علیه التي قد تمتد الى ما بعد أوقات دوامه الرس

 .( 59)حال من الحوال جاءت بسبب الوظیفة

 

 صفة المجني عليه : -2

جریمة التعذیب لا تتأسس فقط على الفعل الفعلي للتعذیب أو الأمر به، بل تتطلب أیضًا توافر  

شرط الصفة للجاني المادیة، وهو فعل التعذیب على المجني علیه الذي یحمل صفة محددة بموجب المادة 

. ویرتبط هذا الشرط بوقوع فعل التعذیب على 1969لسنة  111انون العقوبات العراقي المرقم من ق 333

المتهم أو الشاهد أو الخبیر بهدف الحصول على اعتراف، ومن بین هذه الصفات، یركز اهتمامنا على 

 .( 60)لیهصفة المتهم، حیث یكون المتهم هو الشخص الذي تتوفر ضده أدلة قویة كافیة لتوجیه الاتهام إ

نظرًا لعدم وجود تعریف محدد لمصطلح "المتهم" في قانون العقوبات العراقي وقانون اصول  

، ترك القانون هذا الأمر لتقدیر القضاء والفقه. وقد اتجهت 1971لسنة  23المحاكمات الجزائیة المرقم 

مفهومًا أضیفاً. ویعتمد بعض الجهات لفهم المتهم بمعنى واسع، بینما تجاوزت الأخرى هذا الفهم لیشمل 

القضاء عادةً على المفهوم الواسع للمتهم من أجل تعزیز الحمایة القانونیة لحقوقه، ویفُهم المتهم بأنه لیس 

فقط الشخص الذي یوُجه إلیه اتهام في المحكمة، بل كل من یشتبه في تورطه في ارتكاب جریمة معینة، 
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أو نوع معین من الجرائم. ویمكن أن یتعرض هذا سواءً كانت تلك الشبهات بخصوص جریمة محددة 

 .( 61)الشخص لمحاكمة جنائیة حتى لو لم تثُبت اتهاماته فعلیاً

وبذلك النوع من الاقرار فإن الجریمة تتحقق اذا تعرض للتعذیب أي شخص یثیر شكوكًا حول  

مهمتهم في جمع  تورطه من قبل أي جهة یمكن أن یعُتبر متهمًا أثناء تنفیذ أفراد الضبط القضائي

المعلومات حول جریمة یمكن أن یكون له ید في ارتكابها، مما یوسع نطاق المسؤولیة ویحول دون فلتان 

المجرمین من عدالة القانون. ویجب أن نشیر إلى أن صفة المتهم قد تنحسر إذا زالت الأسباب التي جعلته 

من أسباب الانقضاء، وفقاً لنص المادة  متهمًا، سواءً بسبب صدور حكم قضائي في القضیة أو لأي سبب

. ومع ذلك، لا یمنع ذلك عودة هذه 1971لسنة  23من قانون أصول المحاكمات الجزائیة المرقم  300

الصفة في حال ظهور أدلة جدیدة. وبالتالي، فإن صفة المتهم تظل مرتبطة به ولا تزول إلا بقرار من 

 .( 62)قضیة نهائیاً أو مؤقتاًالمحكمة بالإدانة أو البراءة أو بإغلاق ال

 ثانيا : الركن المادي :

الركن المادي للجریمة یقُصد به السلوك الإجرامي الذي یؤدي إلى وقوع نتیجة تعُاقب علیها  

القوانین، فهو الجانب الظاهر للجریمة حیث یتضح اعتداء الفاعل على المصلحة المحمیة قانوناً، سواء 

عه عن أداء شيء ینبغي علیه أداؤه وینقسم الركن المادي للجریمة إلى بارتكاب فعل محظور أو بامتنا

 :( 63)ثلاثة أقسام رئیسیة وهي 

 السلوك الاجرامي : -1

والمقصود بالركن المادي للجریمة هو السلوك الخارجي الذي یشكل جزءًا من الجریمة، ویتمثل  

ة باعتباره جزءًا من وظیفته، مما في التصرف الإرادي الذي یقوم به الموظف أو المكلف بخدمة عام

یؤدي إلى الاعتداء على المجني علیه وتسبب في إیذائه بدنیاً أو نفسیاً. وبالتالي، لا تتم الجریمة دون وجود 

هذا السلوك، لأن القانون لا یعاقب على النیة أو الرغبات أو الشهوات بمفردها. ویتخذ السلوك الإجرامي 

 :( 64)سیین، وهما في جریمة التعذیب شكلین رئی

ویشیر التعریف إلى الاعتداء الجسدي أو النفسي الذي یرتكبه الموظف أو المكلف  ممارسة التعذيب : -أ

بخدمة عامة ضد المتهم لإجباره على الاعتراف أو إدلاء بشهادة أو تقدیم معلومات حول جریمة معینة. 

لجانب النفسي. یعُدَُّ تعذیباً هنا شكلًا من أشكال الإكراه، ویشمل الإكراه لیس فقط الجانب المادي بل أیضًا ا

على منع جمیع أشكال التعذیب النفسي  37في المادة  2005ونص الدستور العراقي الصادر في عام 

والجسدي والمعاملة اللا إنسانیة، وأن أي اعتراف یتم إجبارا علیه أو تحت التهدید أو التعذیب لا یعُتد به، 

 .( 65) النفسیة التي لحقت به وفقاً للقانون(وللمتضرر الحق في المطالبة بالتعویض عن الأضرار الجسدیة و

تتجلى هذه النمطیة في سلوك جریمة التعذیب عندما یصدر الجاني توجیهاته إلى فرد  الامر بالتعذيب : -ب

أو مجموعة من الأفراد بتعذیب متهم لإجباره على الاعتراف بارتكاب جریمة معینة. فقد تم تعریف 

ن فعل أو تحذیر یصدره الرئیس للحذر من وقوع حدث، یتم إصداره من التعذیب بأنه كل فعل أو امتناع ع

قبل شخص مخول بإصداره إلى شخص یكلف بتنفیذهعلاقة وظیفة عامة وبالتالي فهو قرار اداري یهدف 

 .( 66)الى احداث اثر قانوني معین في المراكز القانونیة 

ى جریمة التعذیب، یتضح بوضوح وكذلك هو تجریم قانوني للفعل اذا كان هنالك امر بالنظر إل

أنها غالباً ما تتخذ شكل قرار فردي، والصورة الأكثر انتشارًا لها هي الأوامر الشفهیة بدلاً من الكتابیة. 

ومن الضروري أن یكون لمصدر الأمر سلطة على الشخص الذي یتلقى الأمر، ولكن بالطبع لا یقصد 

في إصدار أمر بالتعذیب؛ بل یشیر ذلك إلى وجود السلطة بالسلطة أن یكون لمصدر الأمر حقاً قانونیاً 

اللازمة، سواء كانت قانونیة أو على الأقل سلطة إداریة أو قوة مادیة كافیة لتنفیذ الأمر. وبناءً على ذلك، 

من قانون  333یعُتبر الشخص الذي یصدر أمر التعذیب مرتكباً رئیسیاً في الجریمة، وفقاً لأحكام المادة 

 .( 67)، ولیس شریكًا فیها1969لسنة  111العراقي المرقم  العقوبات

 النتيجة الجرمية لجريمة التعذيب : -2 

في جریمة التعذیب للمتهم، تتضح النتیجة الجنائیة بوضوح، حیث یوجد فیها مدلولان، الأول  

هم بجریمة لم منهما مادي ویتمثل في التغییر الناتج عن السلوك الإجرامي، والذي یتجلى في اعتراف المت

یرتكبها فعلاً، وتقدیمه لأقوال غیر صحیحة نتیجة للضغط المادي أو المعنوي الذي یمارسه الجاني. أما 
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المدلول الثاني، فیمكن اعتباره مدلولاً قانونیاً، وهو العدوان الذي یضر بمصلحة أو حق یحمیه القانون، 

 .( 68)ادي للجریمةوبالتالي، یعُتبر هذا العنصر جزءًا من عناصر الركن الم

 الرابطة السببية : -3

الرابطة السببیة هي العنصر الثالث من عناصر الركن المادي للجریمة، وتعني هذه الرابطة أن 

السلوك الإجرامي للمتهم هو الذي أدى إلى حدوث النتیجة الجنائیة. وتوافر الرابطة السببیة شرط أساسي 

كون سلوكه الإجرامي، الناشئ عن عمله أو امتناعه، هو لمساءلة المتهم عن جریمته، حیث یجب أن ی

الذي یقف وراء تلك النتیجة أدى الى حدوث النتیجة الاجرامیة المعاقب علیها أي انه لابد وان یرتبط 

 .( 69)السلوك الاجرامي بالنتیجة الاجرامیة ارتباط السبب بالمسبب والعلة بالمعلول 

جریمة التعذیب تكون متوافرة متى كان السلوك الاجرامي وبناءا علیه فان الرابطة السببیة في 

للجاني  المر بالتعذیب أو ممارسة التعذیب بالفعل  هو الذي تسبب في حصول النتیجة الاجرامیة والمتمثلة 

في المساس بسلمة جسد المجنى علیه ولكن قد یقع السلوك الاجرامي وتتحقق النتیجة الضارة ورغم ذلك 

جزائیة والسبب یعود الى عدم وجود علاقة السببیة إذا فلتحقق المسؤولیة الجزائیة  لیس هنالك مسؤولیة

یجب أن تكون النتیجة الضارة مرتبطة بعلاقة سببیة مع الفعل أو السلوك الإجرامي، وهذا یعني أن یكون 

یجة التي هناك توافق سببي بین النتیجة والفعل، حیث یظهر الرابط السببي بینهما. ینبغي أن تكون النت

حدثت ممكنة من الحدوث وفقاً للسیر العادي للأمور، بغض النظر عما إذا كان المتهم قد توقعها أو لا. 

ونتیجة لذلك، فإن السببیة تعُدَُّ عنصرًا من عناصر الركن المادي للجریمة، سواء كانت جریمة عمدیة أم 

لي فهي تتعلق بالجانب المادي ولا علاقة غیر عمدیة، حیث تشیر إلى الصلة بین ظاهرتین مادیتین، وبالتا

 .( 70)لها بالجانب المعنوي

 

 

 ثالثا : الركن المعنوي :

الركن المعنوي هو العلاقة التي تربط بین مادیات الجریمة وشخصیة الجاني الذي ارتكبها. تتسم  

سلوكه الإجرامي هذه العلاقة بقدرتها على تحمیل الجاني المسؤولیة الجنائیة، حیث یتحكم الجاني في 

 .( 71)ونتائجه بوساطة إرادته. وجوهر هذه العلاقة یكمن في الإرادة، مما یجعلها طابعاً نفسیاً

وكذلك ان جریمة التعذیب تتحقق اذا ما وقع التعذیب من قبل موظف او مكلف بخدمة عامة على 

واقعة معینة وذلك لحمله ام القضاة او السلطة التحقیقیة لیدلي بمعلومات حول شخص كلف بالحضور ام

على الادلاء بمعلومات معینة او كتمانها ولذلك لابد من توافر الركن المعنوي كون جریمة التعذیب تعُتبر 

من قانون  333جریمة عمد، ویكمن القصد الجنائي فیها في الركن المعنوي. عند النظر إلى نص المادة 

تنص على "لحمله على الاعتراف بجریمة أو الإدلاء ، والتي 1969لسنة  111العقوبات العراقي المرقم 

بأقوال أو معلومات بشأنها أو لكتمان أمر من الأمور أو لإعطاء رأي معین بشأنها"، نجد أنه لا یكفي أن 

یكون توجه إرادة الموظف أو المكلف بخدمة عامة نحو إیذاء المتهم أو الشاهد أو الخبیر مجرد إیذاء 

فقط، بل یجب أن تتجه إرادته، بالإضافة إلى إیذاء المجني علیه، نحو حمله  یصادق علیه وصف التعذیب

على الاعتراف أو الإدلاء بأقوال أو معلومات أو لكتمانها أو لإعطاء رأي، وفقاً للظروف. یجب أن یكون 

 .( 72)لدى الجاني غرض معین أو قصد خاص یتمثل في حمل المجني علیه على الاعتراف

 

 

 ية وحق المتهم في الدفاع عن نفسه و حفظ الکرامة في القانون الايرانيالحق في الخصوص  5

في القانون الایراني، یتم ضمان حقوق المتهم في الخصوصیة وحقه في الدفاع عن نفسه. بموجب الدستور 

 الایراني والتشریعات القانونیة الأخرى، یتمتع المتهم بالحق في:

في حیاة الأفراد والتجسس علیهم دون وجه حق. یتمتع . الخصوصیة: یحظر على السلطات التدخل 1

 المتهم بحقه في الخصوصیة الشخصیة والمنزلیة والمراسلات والاتصالات الخاصة به.
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. الحق في الدفاع: یتمتع المتهم بحقه في الدفاع عن نفسه بشكل كامل وعادل. یشمل ذلك حقه في 2

مة وسماع الشهود وتقدیم الأدلة والحجج وتقدیم الحضور أمام المحكمة وتقدیم وسائل الدفاع اللاز

 الشهادات الخبریة والخبراء.

. حقوق أخرى: بالإضافة إلى ذلك، یتمتع المتهم بحقوق أخرى مثل حقه في عدم التعرض للتعذیب أو 3

 المعاملة القاسیة أو الإهانة، وحقه في الحصول على محامٍ وتلقي المساعدة القانونیة، وحقه في الاستماع

 إلى الاتهام الموجه إلیه وتقدیم الردود علیه.

تهدف هذه الحقوق إلى ضمان توفیر إجراءات قانونیة عادلة للمتهم وضمان حقوقه الأساسیة في القانون 

الایراني. ومن المهم الإشارة إلى أنه یمكن أن یكون هناك تفاصیل إضافیة وتفسیرات في القوانین 

 والتشریعات الفرعیة ذات الصلة.

 الحقوق العامة و اساليب الکرامة اثناء المحاكمة وبعدها في العراق وايران 6

الحقوق العامة أثناء المحاكمة وبعد المحكمة للمتهم في القانون الایراني تعتبر الحقوق العامة أثناء 

وق الفرد. المحاكمة وبعد المحكمة للمتهم في القانون الایراني أمرًا بالغ الأهمیة لضمان العدالة وحمایة حق

یتم توفیر حقوق الدفاع والحق في محاكمة عادلة والحق في الاستئناف والحق في الحصول على تعویض 

عادل في حالة البراءة أو الإفراج عن المتهم. سنتناول في هذا المقال بعض الجوانب الهامة لحقوق المتهم 

 في النظام القضائي الایراني.

 . حق الدفاع:1

ران بحق الدفاع والاستعانة بمحامي. یجب أن یكون لدى المتهم الحق في الحضور یتمتع المتهم في ای

والمشاركة في جمیع مراحل المحاكمة وتقدیم الأدلة والشهود لصالحه. یجب أن یتم توفیر الفرصة الكافیة 

 للمحامي للدفاع عن المتهم وتقدیم الحجج والمرافعات القانونیة.

 . حق المحاكمة العادلة:2

أن یتم توفیر المحاكمة العادلة للمتهم وفقاً للمعاییر الدولیة لحقوق الإنسان. یجب أن یكون المتهم یجب 

على علم بالاتهامات الموجهة إلیه وله الحق في الدفاع وتقدیم الأدلة والشهود لصالحه. یجب أن یتم توفیر 

 ي القضیة.المحاكمة العلنیة والعادلة وأن یكون هناك قاضي محاید ومستقل ینظر ف

 . حق الاستئناف:3

یجب أن یكون للمتهم الحق في التماس الاستئناف في حالة الحكم الصادر ضده. یجب أن یتم توفیر 

إجراءات استئناف عادلة ومستقلة للمتهم لإعادة النظر في الحكم الصادر ضده والطعن فیه إذا كان هناك 

 أي أخطاء قانونیة أو إجرائیة.

 . حق التعویض:4

تم إثبات براءة المتهم أو إذا تم الإفراج عنه بعد صدور حكم بالسجن، فإنه یحق للمتهم الحصول على إذا 

تعویض عادل عن الأضرار التي لحقت به بسبب الاعتقال الخاطئ أو الاحتجاز غیر القانوني أو الاعتقال 

 غیر العادل.

 . حقوق السجناء:5

ة الإنسانیة وعدم التعرض للتعذیب أو المعاملة القاسیة أو تشمل حقوق السجناء في ایران الحق في المعامل

اللاإنسانیة. یجب أن توفر السجون ظروفاً صحیة وآمنة وكریمة للسجناء وأن تتم معاملتهم بشكل یحترم 

 كرامتهم وحقوقهم الأساسیة.

 

إلیها ایران، إلا على الرغم من وجود هذه الحقوق في القوانین الایرانیة والمعاهدات الدولیة التي انضمت 

أن هناك تقاریر وشكاوى تفید بانتهاكات لحقوق المتهمین في بعض الحالات، مثل اعتقال التعسفي 

والتعذیب والمحاكمات التي لا تلبي المعاییر الدولیة للعدالة. یجب أن یلتزم القضاء الایراني بتنفیذ هذه 

 كات.الحقوق بشكل صارم وأن تتم معاقبة المسؤولین عن أي انتها

یجب أن یتم تعزیز الوعي بحقوق المتهمین وحقوق الإنسان بشكل عام في المجتمع الایراني وتعزیز 

الثقافة القانونیة بین القضاة والمحامین والشرطة وجمیع الجهات المعنیة الأخرى. یجب أن یلتزم النظام 

 القضائي الایراني بتوفیر العدالة وحمایة حقوق الفرد بشكل كامل ومستقل.
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المساواة هي عدم التمییز بین الأفراد على أساس الأصل أو اللغة أو الجنس أو العقیدة أو الدین أو الثروة 

أو أي صفة شخصیة أخرى غیرها من المعاییر ، وبهذا المعنى تعتبر الهدف والغرض من جمیع القواعد 

  73والمراسیم.

تمییز بین الناس ولا تمیز بین الناس عند المساواة قبل دیسمبر یشترط أن تكون القوانین خالیة من ال

تطبیقها ، فهي وسیلة لتحقیق الحمایة القانونیة المتساویة دون قصر نطاق التطبیق على الحقوق والحریات 

المنصوص علیها في الدستور ، ولكن نطاق التطبیق هو الحقوق المكفولة للمواطنین من قبل المشرع 

  .وریة في حدود سلطته التقدیریة ولتوفیر المصلحة العامةویمتد لیشمل القضایا التي یراها ضر

كان أول دستور عراقي ، صدر قبل عام ، حریصا على تبني مبدأ المساواة الدستوریة وتم اعتماده وفقا 

من الدستور على أنه "لا فرق بین العراقیین من حیث حقوقهم أمام  6من الدستور. وتنص المادة  6للمادة 

و اختلفوا في الجنسیة أو الدین أو اللغة ، وكانوا متساوین من حیث المبدأ والنفقات القانون ، حتى ل

العامة". في المادة ، " للعراقیین حقوق مدنیة وسیاسیة ، واجبات تقضي بعدم التمییز بینهم على أساس 

ساواة بین ، على الم 9، كما هو مذكور في المادة  1958الأصل أو اللغة أو الدین. . یؤكد دستور عام 

 : .المواطنین جمیع الأفراد متساوون أمام القانون في حقوقهم وواجباتهم العامة

)جمیع المواطنین متساوون أمام القانون في حقوقهم وواجباتهم العامة، ولا یسُمح بالتمییز على أساس  

، بالإضافة  1964 الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدین أو أي عامل آخر المعتقد غیر مسموح به( ، أكتوبر

إلى دستور أوما نبسان: )العراقیون متساوون في الحقوق والواجبات العامة دون تمییز على أساس الجنس 

أو الأصل أو اللغة أو الدین أو لأسباب أخرى( . وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة دون تمییز 

آخر. الدستور العراقي الحالي ، الذي اعتمد  على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدین أو أي أساس

دستور العراق. تؤكد المادة على مبدأ المساواة وتحظر التمییز بین  19( ، هو 1970) 2004في عام 

. وفقا لنص المادة ، یتم محاولة تجاهل أن 19المواطنین على أساس الجنس، العرق واللغة، لكن دیسمبر. 

ؤكد أن الدستور العراقي مستعد لتأكید المراسیم الأساسیة المرتبطة هذا هو أساس التمییز ، ونود أن ن

: "لا یجوز وجود 1970( من الدستور العراقي لعام 21ارتباطا وثیقا بالمساواة أمام القانون. المادة )

جرائم وعقوبات غیر منصوص علیها في القانون، ویجوز فرض العقوبات فقط على الأفعال التي یعتبرها 

 74..نائیة في وقت ارتكابها(القانون ج

المساواة أمام القضاء تعني أن للمواطنین الحق في المقاضاة على قدم المساواة أمام القانون محكمة دون 

تمییز أو تمییز ، ومضمون المساواة أمام القضاء یتطلب أن تكون العدالة التي یقاضیها الجمیع هي نفسها 

 75..لقضایا أمامهم والإجراءات التي یتبعونهاوأن المحاكم لا تختلف باختلاف من یرفع ا

ومما لا شك فیه أن مبدأ المساواة أمام القضاء یرتبط بمبادئ سیادة القانون ، وخضوع الدولة للقانون ، 

  76، .والمعاملة المتساویة للناس من قبل المحاكم

بین الناس وتتبناها في فالشریعة الإسلامیة تعتبرها أساس جمیع النظم التي تنشئها وتراعي المساواة 

 77..مختلف المجالات التي تندد بتطبیق العدالة الاجتماعیة والكرامة الإنسانیة على شؤونهم

مصدر المساواة یعني أن جمیع الناس متساوون أمام قوانین الله ، لأن الشریعة الإسلامیة أرست هذا المبدأ 

  78..على أساس متین ومتین

 

 ي العراقي والايرانيالمقارنة بين النظام القانون 7

بالنسبة للنظام القانوني العراقي، یوجد عدد من المواد القانونیة التي تنظم حقوق المدعي علیه قبل 

 المحاكمة. إلیك بعض المواد المتعلقة بذلك في القانون العراقي:

ي من الدستور العراقي: تكفل هذه المادة حقوق المدعي علیه بما في ذلك الحق ف 19. المادة 1

 عدم التعرض للتعذیب أو المعاملة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة.

من الدستور العراقي: تنص هذه المادة على حق المدعي علیه في الحیاة الخاصة  20. المادة 2

 والأسریة والشخصیة والمنزلیة، وتحظر أي تدخل غیر قانوني في هذه الحقوق.
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: یحتوي هذا القانون على العدید من 1971لسنة  23م . قانون إجراءات الدعوى الجنائیة رق3

الأحكام التي تكفل حقوق المدعي علیه، مثل الحق في الكفیل والحق في الحضور الشخصي أو توكیل 

 محامٍ.

فیما یتعلق بالنظام القانوني الایراني، یوجد أیضًا عدد من المواد القانونیة التي تنظم حقوق 

 إلیك بعض المواد المتعلقة بذلك في القانون الایراني:المدعي علیه قبل المحاكمة. 

من الدستور الایراني: تكفل هذه المادة حقوق المدعي علیه بما في ذلك الحق في  32. المادة 1

 الحیاة الخاصة والأسریة والشخصیة، وتحظر أي تدخل غیر قانوني في هذه الحقوق.

ا القانون على العدید من الأحكام التي تكفل . قانون الإجراءات الجنائیة الایراني: یحتوي هذ2

حقوق المدعي علیه، مثل الحق في الحضور الشخصي أو توكیل محامٍ والحق في الدفاع والاستماع إلى 

 الأدلة ضد المدعي علیه.

في النظام القانوني العراقي والایراني، هناك تشابه واختلاف بین حقوق العامة والخاصة للمدعي 

 كمة. دعنا نلقي نظرة على كلا النظامین على حدة:علیه قبل المحا

 79النظام القانوني العراقي:

حقوق العامة للمدعي علیه قبل المحاكمة: في النظام العراقي، یتمتع المدعي علیه بحقوق عدیدة  -

قبل المحاكمة. یشمل ذلك حق الاستدعاء للتحقیق لدى السلطات القضائیة، وحق الاستماع إلى الادعاءات 

الموجهة ضده، وحق تقدیم أدلة وشهود دفاعه، وحق الاستفسار عن الاتهامات الموجهة إلیه، وحق 

 الحصول على محامي للدفاع عنه.

حقوق الخاصة للمدعي علیه قبل المحاكمة: فیما یتعلق بحقوق الخاصة، یمتلك المدعي علیه  -

فیة، وحق عدم التعرض للتعذیب أو الحق في الحفاظ على سریة المعلومات الشخصیة والمكالمات الهات

 المعاملة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة.

 80النظام القانوني الایراني:

حقوق العامة للمدعي علیه قبل المحاكمة: في النظام الایراني، یتمتع المدعي علیه بحقوق  -

وحق الاستماع إلى مماثلة لحقوق العامة في النظام العراقي. یشمل ذلك حق الاستدعاء للتحقیق، 

 الادعاءات الموجهة ضده، وحق تقدیم أدلة وشهود دفاعه، وحق الحصول على محامي للدفاع عنه.

حقوق الخاصة للمدعي علیه قبل المحاكمة: فیما یتعلق بحقوق الخاصة، فإن النظام الایراني  -

وحق عدم التعرض  یمنح المدعي علیه الحق في الحفاظ على سریة المعلومات الشخصیة والمراسلات،

 للتعذیب أو المعاملة القاسیة أو اللاإنسانیة.

الإضافة إلى الحقوق التي ذكرتها سابقاً، هناك بعض التشابهات الأخرى بین حقوق العامة 

 والخاصة للمدعي علیه قبل المحاكمة في النظامین العراقي والایراني. تشمل هذه التشابهات:

لدى المدعي علیه الحق في إبلاغ وسائل الإعلام بشأن قضیته  . حق الإعلام: في كلا النظامین،1

 وتوجهاته والدفاع عن نفسه من خلال وسائل الإعلام.

. حق الوصول إلى الملف القضائي: في العراق وایران، یحق للمدعي علیه الاطلاع على الملف 2

 القضائي الخاص به والوثائق والأدلة المتعلقة بالقضیة التي یواجهها.

حق الاستئناف: في كلا النظامین، یحق للمدعي علیه تقدیم طلب للمحكمة العلیا للاستئناف . 3

 على القرارات الصادرة ضده في المرحلة الأولیة من المحاكمة.

. حق التعویض: في حالة إثبات براءة المدعي علیه في المحاكمة النهائیة، یحق له التقدم بطلب 4

 التي تكبدها نتیجة للاتهامات الباطلة والاحتجاز الغیر قانوني. للحصول على تعویضات عن الأضرار
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هناك بعض الفروقات بین حقوق العامة والخاصة للمدعي علیه قبل المحاكمة في النظامین 

 العراقي والایراني. ومن بین هذه الفروقات:

وتقدیم الأدلة . حق الاستدعاء للتحقیق: في النظام العراقي، یحق للمدعي علیه استدعاء الشهود 1

لصالحه خلال التحقیقات الأولیة. بینما في النظام الایراني، یعتمد التحقیق بشكل أساسي على جهات 

الادعاء العامة والشرطة، وغالباً ما یكون لدى المدعي علیه وكیل قانوني للدفاع عنه دون حق استدعاء 

 81الشهود.

دعي علیه الاستفسار عن الاتهامات . حق الاستفسار عن الاتهامات: في العراق، یحق للم2

الموجهة ضده والتحقق من الأدلة المقدمة ضده. بینما في ایران، قد یكون لدى المدعي علیه وكیل قانوني 

 للدفاع عنه، ولكنه قد یواجه قیوداً أكبر في استفساره عن الاتهامات والأدلة.

السریة فیما یتعلق بالمعلومات  . حقوق السریة: في النظام العراقي، یتمتع المدعي علیه بحق3

الشخصیة والمراسلات، ویجب أن یحترم هذا الحق. بینما في ایران، قد یتم تقیید حق السریة في بعض 

 الحالات، خاصة عندما یتعلق الأمر بقضایا أمن الدولة.

بعض في النظام الایراني، قد توجد بعض القیود على حق السریة للمدعي علیه قبل المحاكمة. هناك  

 الأمثلة على هذه القیود:

. تفتیش المراسلات: قد یتم لجوء السلطات الایرانیة إلى تفتیش المراسلات الشخصیة للمدعي 1

علیه، بما في ذلك البرید الإلكتروني والرسائل النصیة والمراسلات الأخرى، في حالة وجود شبهة جنائیة 

 أو قضایا أمن الدولة.

ت قوانین الإرهاب وأمن الدولة في ایران، قد یتم مراقبة الاتصالات . المراقبة الإلكترونیة: تح2

الإلكترونیة للمدعي علیه، بما في ذلك محادثات الهاتف والمراسلات الإلكترونیة واستخدام الإنترنت، في 

 إطار جهود مكافحة الجریمة وحمایة الأمن القومي.

فرض السلطات الایرانیة قیوداً على . قیود على الدفاع العام: في بعض الحالات، یمكن أن ت3

حریة المدعي علیه في الكشف عن تفاصیل القضیة أو الأدلة أو الشهود في سیاق الدفاع العام، خاصة إذا 

 كانت القضیة متعلقة بقضایا أمن الدولة أو الجرائم الجنائیة الخطیرة.

للمدعي علیه الطعن في قرارات  في النظام القضائي العراقي، یوجد أیضًا إجراء للاستئناف الذي یتیح

 المحاكم الأدنى. إلیك بعض المعلومات حول آلیة الاستئناف في القانون العراقي:

. محكمة الاستئناف: في العراق، تعتبر محكمة الاستئناف المحكمة المختصة بالنظر في الاستئنافات 1

رات الصادرة عن المحاكم الأدنى المقدمة من قبل المدعي علیه. تقوم محكمة الاستئناف بمراجعة القرا

 وتقییم صحتها وقانونیتها.

. شروط الاستئناف: یجب على المدعي علیه تقدیم طلب الاستئناف في فترة زمنیة محددة بعد صدور 2

 الحكم. یتم تحدید هذه الفترة في القوانین القضائیة والإجراءات القانونیة المعمول بها في العراق.

یمكن للمدعي علیه تقدیم طلب الاستئناف بناءً على أسباب مشروعة، مثل وجود . أسباب الاستئناف: 3

 أخطاء قانونیة في الإجراءات القضائیة أو تقدیرات غیر صحیحة للأدلة أو تطبیق خاطئ للقانون.

في النظام القضائي الایراني، یحق للمدعي علیه تقدیم طلب للمحكمة العلیا للاستئناف على قرارات 

 82لأدنى في بعض الحالات. إلیك بعض التفاصیل حول آلیة الاستئناف في النظام الایراني:المحاكم ا

. المحاكم العلیا: المحكمة العلیا في ایران هي أعلى سلطة قضائیة تتولى النظر في القضایا وتقییم 1

ارات المحاكم قرارات المحاكم الأدنى. یمكن للمدعي علیه تقدیم طلب للمحكمة العلیا لإعادة النظر في قر

 السابقة.

. شروط الاستئناف: عمومًا، یجب على المدعي علیه تقدیم طلب الاستئناف في غضون فترة زمنیة 2

محددة بعد صدور الحكم الأولي. قد یتم تحدید فترة الاستئناف في القوانین القضائیة والإجراءات القانونیة 

 المعمول بها في ایران.
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تكون لدى المدعي علیه أسباب مشروعة لتقدیم طلب الاستئناف. یمكن أن . أسباب الاستئناف: یجب أن 3

تشمل هذه الأسباب أخطاء قانونیة في الإجراءات القضائیة أو تقدیرات غیر صحیحة للأدلة أو تطبیق 

 خاطئ للقانون.

 الخاتمة 8

 ثانيا : استطالة استجواب المتهم لحمله على الاعتراف :

المتهم لحمله على الاعتراف هو تعمد المحقق إرهاق المتهم بإطالة فترة یقصد بإستطالة استجواب  

الاستجواب حتى تنهار إرادته ومعنویاته مما یشتت انتباهه عن الأسئلة الموجهة إلیه فتصدر عنه أقوال 

 .(83)واعترافات قد لا تكون في صالحه

ستجواب المطول وإنما ولیس هناك معیار زمني یتخذ كقاعدة عامة لإستطالة الاستجواب او الا

العبرة بما یسببه من إرهاق نفسي للمتهم وما یستتبعه من تأثیر في قدرته الذهنیة یفُترض بدء الاستجواب 

قبل أن یكون المتهم قد حصل على حریته في اتخاذ القرار، ویجب توفیر جمیع الضمانات اللازمة التي 

واب هو ضابط نسبي یختلف من شخص إلى آخر تحمي هذه الحریة وشعور المتهم بالإرهاق من الاستج

باختلاف درجة القدرة على التحمل  وتقدیر أثر هذه الإطالة أمر موضوعي یخضع لتقدیر المحقق تحت 

 .( 84)رقابة محكمة الموضوع

وقد یصل التعسف في الاستجواب إلى حد التعذیب والتعنیف للمتهم كأن یتم استجواب المتهم لفترة 

حت أشعة الشمس الحارقة التي أظهر تأذیه منها أو في البرد القاسي وهو یرتدي طویلة وهو واقف ت

ملابس خفیفة وقد یجبر المتهم على خلع ملابسه وغیر ذلك إذ إنه یحمل هذا الأخیر على الاعتقاد بأنه لا 

 .( 85)خلاص له من ذلك إلا بالإقرار بما یرید المحقق الحصول علیه من اعتراف منه 

لى استخلاص قصد المحقق إكراه المتهم على الاعتراف في هذه الظروف أن تكون ومما یساعد ع

دلائل الاتهام ضعیفة بوجه عام إذ یمكن تفسیر سلوك المحقق هنا على أنه محاولة للضغط على المتهم 

 .( 86)لتقویة ضعف الأدلة القائمة ضده وهذه مسألة موضوعیة للمحكمة أن تتحقق منها وتقدرها 

تجرّم جمیع أشكال التعذیب  37في المادة  2005ستور العراقي الصادر في عام وقد نص الد

النفسي والجسدي والمعاملة غیر الإنسانیة، ولا یعُتد بأي اعتراف یتم انتزاعه بالإكراه أو التهدید أو 

التعذیب. یحق للمتضرر المطالبة بالتعویض عن الأضرار المادیة والمعنویة التي تعرّض لها وفقاً 

 . (87) لقانون(ل

 

 

 هوامش البحث:

 
 ٢٦٣. جاسم، حقوق المتهمين السياسيين في المحاكمات العادلة: ص 1
 م.1971لسنة  23من قانون الإجراءات الجنائية العراقية رقم  156المادة  2
 ٢٨٣السياسيين في المحاكمات العادلة: ص . علي، دور المحامين في حماية حقوق المتهمين 3
 ١٨٤. علي، حماية حقوق المتهمين السياسيين في التشريعات العراقية والمقارنة: ص 4
 ٢٥٨. خضير، حماية حقوق المتهمين السياسيين في القانون العراقي والمقارنة: ص 5
 ٣٢٩جاسم، حقوق المتهمين السياسيين في المحاكمات العادلة: ص  6
 ٥٣٨احي، حقوق المتهمين في العملية الجزائية:دراسة مقارنة بين التشريعات العراقية والمعايير الدولية: ص السم 7
 ٣٥٦. عبد الكريم، ضمانات المتهمين السياسيين في القانون العراقي: ص 8
 ، ص 2008ار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، ، د 1الجوخدار ، حسن ، التحقيق الابتدائي في قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني ، ط  - 9

 .136خليل ، أستجواب المتهم فقها وقضاءا ، مصدر سابق ، ص  - 10
 . 329، ص 1، ج 1990، مطبعة البيان للنشر والتوزيع ، الامارات ،  1ابو خطوة ، احمد شوقي ، شرح قانون الاجراءات الجزائية ، ط  - 11



 

496 

 

 
 .  428، ص 1999، منشورات وزارة العدل ، بغداد ،  89عليا المرقم قرار المحكمة الاتحادية ال - 12
 .201، ص 2001، منشورات وزارة العدل ، بغداد ،  132قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم   - 13
 .182، ص 2002، منشورات وزارة العدل ، بغداد ،  17قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم   - 14
 . 333، المادة  1969، بغداد ،  111العقوبات العراقي المرقم قانون   - 15
 .  542التميمي ، شرح قانون العقوبات العراقي ، مصدر سابق ، ص - 16
 .     37، المادة  2005دستور جمهورية العراق ، بغداد ،  - 17
 .   400، ص 1985ربية للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ، دار النهضة الع 1رمضان ، عمر السعيد ، مبادئ قانون الاجراءات الجنائية ، ط - 18
 . 119خليل ، أستجواب المتهم فقها وقضاءا ، مصدر سابق ، ص  - 19
 .333، ص 2001، منشورات وزارة العدل ، بغداد ،  144قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم   - 20
 . 424، ص1989هضة العربية للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ، دار الن 1النبراوي ، محمد سامي ، استجواب المتهم ، ط  - 21
 .  95الملا ، اعتراف المتهم ، مصدر سابق ، ص  - 22
 . 122خليل ، أستجواب المتهم فقها وقضاءا ، مصدر سابق ، ص  - 23
 98، ص 1995الحقوق ، القاهرة ، السبهان ، فهد ، استجواب المتهم بمعرفة سلطة التحقيق ، رسالة ماجستير ، جامعة المنصورة ، كلية   - 24
 . 332، المادة  1969، بغداد ،  111قانون العقوبات العراقي المرقم  - 25
 .      37، المادة  2005دستور جمهورية العراق ، بغداد ،  - 26
 .      76، ص 2005، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،  1العبادي ، فلاح ، اعتراف المتهم وأثره في الاثبات ، ط - 27
 .      107الملا ، اعتراف المتهم ، مصدر سابق ، ص - 28
 .       318، ص 1990شجاع ، محمد سيف ، الحماية الجنائية لحقوق المتهم ، اطروحة دكتوراه ، جامعة عين شمس ، كلية الحقوق ، القاهرة ،  - 29
ن دراسة مقارنة  ، رسالة ماجستير ، جامعة الوطني ، كلية الدراسات العلياا ، الارباط علي ، احمد مسار ، حقوق المتهم في الفقه الاسلامي والقانو  - 30
 . 74، ص 2016، 
 . 26سورة ص :  - 31
 . 58سورة النساء :  - 32
 . 13سورة الحجرات :  - 33
 229، ص 1، ج1966الاشرف ، ، منشورات المكتبة الحيدرية للنشر ، النجف  1الصدوق ، محمد بن علي بن موسى ، علل الشرائع ، ط - 34
،  1، ج 1979، دار الكتاااا  العلميااااة للنشاااار والتوزيااااع ، باااايروت ،  1اباااان الاثااااير ، المبااااارل باااان محمااااد ، النهايااااة في  رياااا  الحاااادي  والاثاااار ، ط - 35
 .111ص
 9، ص 7الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج - 36
 12، ص 1الماوردي ، الاحكام السلطانية ، مصدر سابق ، ج - 37
؛ ينظار :  542، ص 2019، المكتباة القانونياة للنشار والتوزياع ، بغاداد ،  3التميمي ، قيس لطيف كجان ، شرح قانون العقوبات العراقي ، ط  - 38

 . 333، المادة  1969، بغداد ،  111قانون العقوبات العراقي المرقم 
، القااهرة  3سة مقارنة ، بالتشريعين المصري والفرنسي ، مجلة الحقاوق ، العاددنصر الله ، فاضل ، ضمانات المتهم أمام سلطة التحقيق الابتدائي درا -39
 135، ص 1999، 
 135، ص 1989، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع ، القاهرة ،  1خليل ، عدلي ، أستجواب المتهم فقها وقضاءا ، ط -40
 . 124، ص 2009، دار هومة للنشر والتوزيع ، الجزائر ،  1المحررات ، طمارول ، نصر الدين ، محاضرات في الاثبات الجنائي الاعتراف و   -41
 16، ص 4، ج 1999، الدار العربية للموسوعات للنشر والتوزيع ، بيروت ،  2الشالحي ، عبود ، موسوعة التعذي  ، ط -42
 114، ص 2، ج 1983والتوزيع ، القاهرة ، ، دار الفكر العربي للنشر  1سلامة ، مأمون محمود ، قانون العقوبات القسم الخاص ، ط - 43
 282، ص 1982، منشأة المعارف للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ،  1بنهام ، رمسيس ، القسم الخاص في قانون العقوبات ، ط - 44



 

497 

 

 
 98، ص 1986يع ، القاهرة ، ، مطبعة العربية الحديثة للنشر والتوز  1الحسيني ، عمر فاروق ، تعذي  المتهم لحمله على الاعتراف ، ط - 45
 434، ص 1976، مطبعة الاستقلال الكبرى للنشر ، القاهرة ،  11عبيد ، رؤوف ، مبادئ الاجراءات الجنائية في القانون المصري ، ط -46
 361، ص2005ر ، ، دار هومة للنشر والتوزيع ، الجزائ 1أوهايبية ، عبد الله ، شرح قانون الاجراءات الجزائية التحري والتحقيق ، ط -47
 154، ص 1998، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،  1خوين ، حسن بوشيت ، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية ، ط -48
 65ص 2009محمد بن مشيرح ، حق المتهم في الامتناع عن التصريح ، رسالة ماجستير ، جامعة منتوري ، كلية الحقوق ، الجزائر ،  -49
  65محمد بن مشيرح ، المصدر نفسه ، ص -50
 323، ص 1981، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع ، القاهرة ،  1سرور ، أحمد فتحي ، الوسيط في قانون الاجراءات الجزائية ، ط -51
 55، ص 1997والتوزيع ، القاهرة ، ، دار الكت  القانونية للنشر  1هرجة ، مصطفى مجدي ، أحكام الدفوع في الاستجواب والاعتراف ، ط -52
 138، ص 1975، منشأة المعارف للنشر والتوزيع ، الاسكندرية ،  1المرصفاوي ، حسن صادق ، المرصفاوي في المحقق الجنائي ، ط -53
، جامعاااة دجلاااة ، بغاااداد ،  55فيااا، ، جمعاااة عباااد ، المسااايولية الجنائياااة عااان تعاااذي  الماااتهم وفاااق التشاااريع العراقاااي ، مجلاااة قضاااا  سياساااية ، العااادد  -54

 . 235، ص 2018
  146، ص 2016، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،  1داود ، صباح سامي ، المسيولية الجنائية عن تعذي  الاشخاص دراسة مقارنة ، ط -55
،  1960، بغااداد ،   24راقااي الماارقم ؛ ينظاار : قااانون الخدمااة المدنيااة الع 542التميمااي ، شاارح قااانون العقااوبات العراقااي ، مصاادر سااابق ، ص  - 56

 . 2المادة 
 . 2، المادة  1994، بغداد ،  14قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي المرقم   - 57
 . 2، المادة  1969، بغداد ،  111قانون العقوبات العراقي المرقم   - 58
 66، ص الحسيني ، تعذي  المتهم لحمله على الاعتراف ، مصدر سابق  - 59
 . 37، ص 1982، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع ، القاهرة ،  1سرور ، أحمد فتحي ، الوجيز في قانون الاجراءات الجنائية ، ط  - 60
 .389، ص 1999، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع ، القاهرة ،  1الملا ، محمد صادق ، اعتراف المتهم ، ط  - 61
؛ ينظار : قااانون اصاول المحاكمااات الجزائياة العراقااي  251ة الجنائيااة عان تعااذي  الماتهم وفاق التشااريع العراقاي ، مصاادر ساابق ، صفياا، ، المسايولي - 62

 .   300، المادة  1971، بغداد ،  23المرقم 
،  2004ر والتوزياع ، القااهرة ، ، دار النهضاة العربياة للنشا 1العطار ، احمد صبحي ، دراسة في القسم الخااص مان قاانون العقاوبات المصاري ، ط - 63
 .   29ص
 . 175، ص 1999، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع ، القاهرة ،  1رخا ، طارق عزت ، تجريم التعذي  والممارسات المرتبطة به ، ط - 64
؛  138، ص 2010ونياة للنشار والتوزياع ، ، المكتباة القان 2الخلف ، علي حسين ، الشاوي ، سلطان ، المبادئ العاماة في قاانون العقاوبات ، ط - 65

 .     37، المادة  2005ينظر : دستور جمهورية العراق ، بغداد ، 
 .26، ص 1990، المكتبة القانونية للنشر والتوزيع ، بغداد ،  1سلمان ، حكمت موسى ، طاعة الاوامر وأثرها في المسيولية الجزائية ، ط  - 66
، بغاااداد ،  111؛ ينظااار : قاااانون العقاااوبات العراقاااي المااارقم  140العاماااة في قاااانون العقاااوبات ، مصااادر ساااابق ، صالخلاااف والشااااوي ، المباااادئ   - 67

 . 333، المادة  1969
 188، ص 1992، مطبعة الزمان للنشر والتوزيع ، بغداد ،  1الحديثي ، فخري عبد الرزاق ، شرح قانون العقوبات القسم العام  ، ط  - 68
 . 286، ص 1983، دار الفكر العربي للنشر والتوزيع ، القاهرة ،  2د محمود ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، طمصطفى ، محمو   - 69
 192الحديثي ، شرح قانون العقوبات القسم العام  ، مصدر سابق ، ص  - 70
؛ ينظاار : الزنااداني ، عبااد  18، ص 2002لقاااهرة ، ، دار النهضااة العربيااة للنشاار والتوزيااع ، ا 1الشااريف ، عماار ، درجااات القصااد الجنااائي ، ط  - 71

 . 11، ص 1997الناصر محمد ، القصد المتعدي دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، كلية الحقوق ، القاهرة ، 
، بغاااداد ،  111عراقاااي المااارقم ؛ ينظااار : قاااانون العقاااوبات ال 143الخلاااف والشااااوي ، المباااادئ العاماااة في قاااانون العقاااوبات ، مصااادر ساااابق ، ص  - 72

 . 333، المادة  1969
  19عبد الله، مبدأ المساواة وكفالة حق التقاضي: ص .73



 

498 

 

 
المادة  ١، ،م۱۹۷۱من الدستور الايراني لعام  40وقد نصت الدساتير العربية على مبدأ المساواة في نصوصها ومن بينها على سبيل المثال : المادة  .74
مااان الدساااتور التونساااي لعاااام  6، الماااادة م۱۹۷۱مااان دساااتور الإماااارات العربياااة المتحااادة الموقااات لعاااام  ١٤، الماااادة م۱۹۷۳مااان الدساااتور الساااوري لعاااام  4

، 66لدساتور الاياراني م نصت معظم الدسااتير العربياة علاى هاذا المبادأ منهاا : ا ۲من الدستور العراقي  6من الدستور اللبناني، المادة  7م، المادة 1959
  ۲۷۳: ص٢۷دستور دولة الإمارات العربية المتحدة م  ،۸، الدستور اللبناني م ١٠الدستور السوري م 

 28أبو خطوة، المساواة في القانون الجنائي: ص  .75
 262راشد، دور المحكمة الدستورية العليا في إقرار مبادئ العدالة الجنائية: ص .76
  19ساواة وكفالة حق التقاضي: ص عبد الله، مبدأ الم .77
 5وفي، المساواة في الإسلام": ص .78
 43الموسوي، سيد حسين، المتهم قبل تحقيق العدالة: ص 79
 24عباللهي  سيد علي، حقوق متهم در مرحله کشف جرم: ص 80
 47الموسوي، سيد حسين، المتهم قبل تحقيق العدالة: ص 81
 44عباللهي  سيد علي، حقوق متهم در مرحله کشف جرم: ص 82
 2، ج 1985، دار الفارابي للنشار والتوزياع ، عماان ،  1الكيلاني ، فاروق ، محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية الاردني والمقارن ، ط  - 83

 .  386، ص
 . 323، مصدر سابق ، صسرور ، احمد فتحي ، الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية   - 84
 .92خليل ، أستجواب المتهم فقها وقضاءا ، مصدر سابق ، ص  - 85
 .152الحسيني ، تعذي  المتهم لحمله على الاعتراف ، مصدر سابق ، ص  - 86
 .      91، ص 2009، دار الكت  القانونية للنشر والتوزيع ، القاهرة ،  1محمد ، محمود عبد العزيز ، الاعتراف ، ط - 87
 

 المصادر والمراجع

 القرآن الکریم

 القوانين والدساتير 
تقارير الفاريق العامال المعني بالاستعرا، الدوري الشامل جمهورية ايران الإسلامية، مجلس حقوق الإنسان الدورة  .1

 .2014الثامنة والعشرون
الإسلامية، مجلس حقوق الإنسان الدورة تقارير الفاريق العامال المعني بالاستعرا، الدوري الشامل جمهورية ايران   .2

 .2014الثامنة والعشرون
في سان فرانسيسكو في ختام ميتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية  1945جوان  26التوقيع عليه في  .3

 .1945أكتوبر  24فأصبح نافذا في 
 الدستور الايراني. .4
 م.۱۹۷۱الدستور الايراني لعام  .5
 .وتعديلاته 1971، لسنة 2 3العراقي، رقم قانون أصول المحاكات .6
 وتعديلاته. 1971لسنة  23قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم  .7



 

499 

 

 

 1971لسنة  23قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي وتعديلاته رقم  .8
  وتعديلاته. 1971لسنة  23قانون أصول المحاكمات العراقي رقم  .9

 ، 1983، الطبعة العاشرة، مطبعة جامعة القاهرة قانون العقوبات )القسم العام( .10
 .121قانون العقوبات الإسلامي المادة  .11
 (27والمادة  125، والمادة 124قانون العقوبات الإسلامي من الدستور الايراني، المادة   .12
 .134قانون العقوبات الإسلامي من الدستور الايراني، المادة  .13
 من قانون المرافعات 311القانون المدني الايراني والمادة  .14

 المعاجم والقواميس
 .بيروت: دار صادر لسان العرب.م(. 1999ابن منظور، محمد. ) .1
 القاهرة: دار النهضة.معجم المقاييس في اللغة. م(. 2001زکر ، ابو الحسين. ) .2
 عمار.بيروت: المكت  الإسلامي ودار المعجم الصغير. م(. 1985الطبراني، سليمان بن أحمد أبو القاسم. ) .3

 الکتب العربية
الطرق الحكمية في السياساة م(. 1999ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي أبو عبد االله. ) .1

 .بيروت: دار الفكر الشرعية.
 الدر النقي في ألفاظ الخرقي. القاهرة: دار النهضة.ه(. 1408ابن المبرد، جمال الدين. ) .2
 . بيروت: دار الفکر.حاشية ابن عابدينم(. 2001ابن عابدين، محمد امين. ) .3
 القاهرة: دار النهضة العربية.المساواة في القانون الجنائي. م(. 2003أبو خطوة، أحمد شوقي. ) .4
 الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية. الوافي في شرح القانون الدستوري.م(. 2004أبو صديق، فوزي. ) .5
الإسكندرية: دار  القسم العام من قانون العقوبات.م(. 2002نعم. )أبو عامر، محمد زكي وسليمان عبد الم .6

 الجامعة الجديدة.
 بيروت: الدار الجامعية. قانون العقوبات اللبناني القسم العام.م(. 1981أبو عامر، محمد زكي. ) .7
 ت الحلبي.بيروت: منشورا أصول المحاكمات الجزائية بين النص والاجتهاد والفقه.م(. 2002أبو عيد، إلياس. ) .8
 القاهرة: دار النهضة العربية. الاتهام المتسرع في مرحلة التحقيق الابتدائي.م(. 1999احمد، هلالي عبدالإله. ) .9

 .تونس: دار الجامعية حقوق الإنسان والحر ت الفردية في القانون التونسي.م(. 1993الأحمدي، عبدالله. ) .10
 القاهرة: دار الفكر العربي. العامة في قانون العقوبات.شرح الأحكام م(. 2001إسماعيل، محمود إبراهيم. ) .11
 حقوق وضمانات المتهم في الشريعة الإسلامية والقانون.م(. 2000الأنصاري، عبد الحميد إسماعيل. ) .12

  القاهرة: دار الفكر العربي.
 .، جامعة الموصلأطروحة دكتوراه«. الشرعية الجزائية»م(. 2002البدراني، طلال عبد حسين. ) .13



 

500 

 

 

 القاهرة: دار النهضة العربية.النظم السياسية. م(. 1996بدوي، ثروت. ) .14
 بيروت: الأصفهاني للطباعة. مجمع الفوائد.م(. 2001بن سليمان، محمد. ) .15
 .الإسكندرية: منشأة المعارف النظرية العامة للقانون.م(. 2004تنا و، سمير عبد السيد. ) .16
  .القاهرة: دار النهضة العربية ام المحاكم الاستثنائية.ضمانات الجاني أمم(. 2008الجارحي، مجدي. ) .17
تکريت: طبع على حقوق الإنسان والطفل والديمقراطية. م(. 2004الجبوري، ماهر صالح علاوي وآخرون. ) .18

 نفقة جامعة تكريت.
 القاهرة: دار النهضة. مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الإدارة للقانون.م(. 1976الجرف، طعيمة.  .19
 القاهرة: مطابع دار النشر للجامعات الايرانية. حقوق الإنسان والقانون الجنائي.م(. 1972حسين. )جميل،  .20
 بابل: كتابخانه بابل.سير قانون وعدالت در ايران. ه(. 1380راوندى، مرتضى. ) .21
 القاهرة: دار النهضة. الإجراءات الجنائية في التشريع الايراني.م(. 1977سالمة، مأمون محمد. ) .22
 .القاهرة: دار المعارف الوجيز في القانون الجنائي الايراني.م(. 1986، عبد الرحيم. )صدقي .23
 القاهرة: دار النهضة.البحر الرائق. م(. 2001الايراني، ابن نجيم. ) .24
 القاهرة : دار المطبوعات الجامعية. الدستور الايراني فقها وقضاء.م(. 1996فهمي، مصطفى أبو زيد. ) .25
 تحرير ألفاظ التنبيه. دمشق: دار القلم.ه(. 1408النووي، ابو زکر . ) .26

المجلة العراقية في الدراسات «. تأثر الركن القانوني للجريمة في القانون الايراني»م(. 2012القضاة، سامر احمد. ) .1
 .190-160(: 2)8الإسلامية

 


